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المستخلص: 

ــع المعاطــاتي مــن العقــود التــي  ــدّ البي يعُ

تســتند إلى الــراضي الفعــي بــن الأطــراف 

دون الحاجــة إلى تلفــظ بصيغــة البيــع 

ــل  ــه مح ــا يجعل ــوب، م ــق مكت أو توثي

خــاف فقهــي وقانــوني واســع. تكمــن 

في  البيــوع  مــن  النــوع  هــذا  أهميــة 

ــات  ــة في المعام ــه، خاص ــاطته وسرعت بس

التجاريــة اليوميــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه 

يثــر تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى 

وإمكانيــة  القانونيــة،  وآثــاره  إلزاميتــه، 

بشــكل  خلالــه  مــن  الملكيــة  انتقــال 

إلى  ينُظــر  الإمامــي،  الفقــه  في  فــوري. 

البيــع المعاطــاتي عــى أنــه تــرف يُــؤدي 

إلى إباحــة الانتفــاع بالمبيــع دون أن يكــون 

ناقــاً مبــاشًرا للملكيــة، إلا إذا توفــرت 

قرائــن تثُبــت التــزام الطرفــن بالعقــد. أمــا 

ــرّ بصحــة البيــع  الفقــه الحنفــي، فإنــه يقُ

المعاطــاتي، ويعتــره عقــدًا ناقــاً للملكيــة 

بــن  الفعــي  التبــادل  تحقــق  بمجــرد 

الحاجــة إلى أي  البائــع والمشــري، دون 

ــة،  صيغــة لفظيــة. ومــن الناحيــة القانوني

تتبنــى بعــض التشريعــات المدنيــة، ومنهــا 

القانــون المــدني العراقــي، موقفًــا مرنـًـا 

حيــال البيــع المعاطــاتي، حيــث يقُــرهّ كعقد 

ــا لقيــود  ــه قــد يكــون خاضعً صحيــح لكن
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إضافيــة، خاصــة في البيــوع التــي تســتلزم 

التســجيل الرســمي لضــان اســتقرار الملكيــة 

عــى  البحــث  يرتكــز  الحقــوق.  وحمايــة 

ــار  ــن اعتب ــدى يُك ــالي: إلى أي م التســاؤل الت

ــن  ــة م ــاً للملكي ــدًا ناق ــاتي عق ــع المعاط البي

ــدني،  ــع الم ــامي والتشري ــه الإس ــور الفق منظ

ــه  ــدد إلزاميت ــي تح ــط الت ــي الضواب ــا ه وم

ــات  ــث التحدي ــش البح ــا ينُاق ــه؟ ك وصحت

القانونيــة والشرعيــة التــي يطرحهــا هــذا 

ــاب  ــوع، لا ســيما مســألة غي ــوع مــن البي الن

الصيغــة اللفظيــة، ومــدى إمكانيــة فســخ 

ــإرادة أحــد الأطــراف، ودور العــرف  العقــد ب

ــره في  ــن تأث ــاً ع ــه، فض ــتكمال نواقص في اس

ــد تنشــأ نتيجــة  ــي ق ــة الت ــات التجاري النزاع

غيــاب التوثيــق الرســمي. تنبــع أهميــة هــذا 

تقييــم  إعــادة  إلى  الحاجــة  مــن  البحــث 

الإطــار القانــوني للبيــع المعاطــاتي في ظــل 

التحــولات الاقتصاديــة المعــاصرة، خصوصًــا 

مــع انتشــار التجــارة الإلكترونيــة، حيــث تـُـرم 

ــة لا  ــد مــن العقــود عــر وســائل رقمي العدي

تعتمــد عــى التلفــظ أو الصيــغ التقليديــة في 

التعاقــد. يعتمــد البحــث عــى المنهــج الفقهي 

الاســتنباطي،  القانــوني  والتحليــل  المقــارن 

الإمامــي  الفقــه  آراء  تحليــل  يتــم  حيــث 

والحنفــي ومقارنتهــا بالنصــوص القانونيــة، 

لا ســيما القانــون المــدني العراقــي، بهــدف 

تحديــد مــدى مشروعيــة البيــع المعاطــاتي 

وآثــاره القانونيــة. كــا يتــم توظيــف المنهــج 

الحاكمــة  القواعــد  لاســتخلاص  الاســتدلالي 

ــدى  ــر في م ــوع، والنظ ــن البي ــوع م ــذا الن له

الحاجــة إلى تطويــر تشريعــات أكــر وضوحًــا 

بشــأنه. يتنــاول البحــث أيضًــا تطبيقــات البيع 

المعاطــاتي في البيــوع العقاريــة والتجاريــة، 

مــع تســليط الضــوء عــى الجوانــب الإجرائيــة 

ــاذه.  ــد ونف ــة العق ــدى صح ــدد م ــي تحُ الت

المعاطاتــی،  البيــع  المفتاحيــة:  الکلــات 

الــراضي، التحديــات  انتقــال الملکيــة، دور 

العــرف تأثــر  القانونيــة، 
Abstract 
Muʿāṭāh sale is a contract based on mutu-
al consent without requiring verbal formu-
lation or formal documentation, making it 
a subject of extensive legal and jurispru-
dential debate. While its simplicity and 
ease of execution make it widely practiced 
in everyday transactions, it simultaneously 
raises challenges concerning its enforce-
ability and the immediate transfer of own-
ership. In Imamī� jurisprudence, Muʿāṭāh 
sale only permits the use of the sold item 
but does not immediately transfer owner-
ship unless additional evidence establish-
es contractual commitment. In contrast, 
Ḥanafī� jurisprudence considers it a bind-
ing contract that transfers ownership upon 
exchange, without requiring verbal articu-
lation. From a legal standpoint, some civ-
il systems, including the Iraqi Civil Code, 
adopt a flexible approach by recognizing 
Muʿāṭāh sale as a valid contract while im-
posing formal registration requirements for 
certain transactions, such as real estate, to 
ensure ownership stability. This study ex-
amines the extent to which Muʿāṭāh sale 
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qualifies as a legally binding and owner-
ship-transferring contract under Islamic 
jurisprudence and civil law. It also address-
es challenges such as the absence of verbal 
formulation, the possibility of unilateral 
revocation, the role of customary practic-
es in completing contractual deficiencies, 
and the risks posed by the lack of formal 
documentation. The significance of this 
study lies in the need to clarify the legal 
framework of Muʿāṭāh sale, particularly 
with the expansion of digital transactions 
and e-commerce, where contracts are often 
formed through non-traditional means. 
The findings indicate that while Imamī� 
jurisprudence does not necessarily recog-
nize immediate ownership transfer, Ḥanafī� 
jurisprudence and Iraqi law validate own-
ership transfer upon exchange, especially 
in transactions not requiring formal regis-
tration. This study recommends reforming 
civil laws to provide a clearer legal frame-
work for Muʿāṭāh sale, specifying when 
it directly transfers ownership and when 
additional formalities are required, partic-
ularly in the context of e-commerce and 
digital transactions.
Keywords: Muʿāṭāh Sale, Ownership 
Transfer, Role of Consent, Legal Challeng-
es, Influence of Custom

چکیده

مبتنــی  عقــود  جملــه  از  معاطاتــی  بیــع 

ــاز  ــدون نی ــه ب ــن اســت ک ــر تراضــی طرفی ب

ــد  ــا ســند رســمی منعق ــه صیغــه لفظــی ی ب

وجــود  عــدم  دلیــل  بــه  امــا  می‌شــود، 

بحــث  محــل  همــواره  صریــح،  توثیــق 

ــوع  ــن ن ــت. ای ــوده اس ــی ب ــی و حقوق فقه

ــل ســادگی و سرعــت اجــرا، در  ــه دلی ــع ب بی

معامــات روزمــره رایــج اســت، امــا همزمــان 

ــال  ــزام‌آوری و انتق ــاره ال ــی را درب چالش‌های

فــوری مالکیــت ایجــاد می‌کنــد. در فقــه 

امامیــه، بیــع معاطاتــی فقــط موجــب اباحــه 

به‌طــور  را  مالکیــت  و  می‌شــود  تــرف 

قطعــی منتقــل نمی‌کنــد، مگــر آنکــه قرائــن 

داشــته  لــزوم عقــد  بــر  دیگــری دلالــت 

باشــند. در مقابــل، فقــه حنفــی آن را عقــدی 

ــت  ــه مالکی ــد اســت ک لازم دانســته و معتق

بــا تحقــق معاوضــه منتقــل می‌شــود، بــدون 

آنکــه نیــاز بــه صیغــه لفظــی باشــد. از 

منظــر حقوقــی، برخــی نظام‌هــای حقوقــی، 

ــردی  ــراق، رویک ــی ع ــون مدن ــه قان از جمل

معاطاتــی  بیــع  قبــال  در  انعطاف‌پذیــر 

اتخــاذ کرده‌انــد، بــه طــوری کــه آن را عقــدی 

ــد امــا در برخــی معامــات،  ــح می‌دانن صحی

ماننــد نقــل و انتقــال امــاک، بــرای تضمیــن 

ثبــات مالکیــت، الزامــات ثبــت رســمی را 

ضروری می‌داننــد. ایــن پژوهــش بررســی 

ــد  ــه ح ــا چ ــی ت ــع معاطات ــه بی ــد ک می‌کن

و  الــزام‌آور  عقــدی  به‌عنــوان  می‌توانــد 

ــامی  ــه اس ــوب فق ــت در چارچ ــل مالکی ناق

ــه شــود. همچنیــن،  و حقــوق مدنــی پذیرفت

چالش‌هایــی ماننــد نبــود صیغــه لفظــی، 

امــکان فســخ یک‌جانبــه، نقــش عــرف در 

ــد، و خطــرات ناشــی از  ــل نواقــص عق تکمی
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ــی  ــورد بررس ــمی م ــناد رس ــود اس ــدم وج ع

ــن پژوهــش  ــت ای ــه اســت. اهمی ــرار گرفت ق

در ضرورت شفاف‌ســازی چارچــوب حقوقــی 

گســرش  بــا  به‌ویــژه  معاطاتــی،  بیــع 

معامــات دیجیتــال و تجــارت الکترونیــک 

کــه اغلــب بــه شــیوه‌های غیرســنتی منعقــد 

ــاضر  ــش ح ــت. پژوه ــه اس ــوند، نهفت می‌ش

بــا اســتفاده از روش‌شناســی تطبیقــی فقهــی 

ــای  ــتنباطی، دیدگاه‌ه ــی اس ــل حقوق و تحلی

فقــه امامیــه و حنفیــه را در کنــار قانــون 

مدنــی عــراق بررســی و مقایســه کــرده و آثار 

ــد.  ــل می‌کن ــی را تحلی ــع معاطات ــی بی حقوق

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه 

در فقــه امامیــه، بیــع معاطاتــی لزومــاً ناقــل 

مالکیــت نیســت و تا تحقــق قرائن الــزام‌آور، 

ــد، در  ــی می‌مان ــخص باق ــت آن نامش وضعی

حالــی کــه در فقــه حنفــی و قانــون مدنــی 

عــراق، مالکیــت بــا تحقــق معاوضــه منتقــل 

ــازی  ــه نی ــی ک ــژه در معاملات می‌شــود، به‌وی

بــه ثبــت رســمی ندارنــد. ایــن پژوهــش 

ــن  ــی در قوانی ــه اصلاحات ــد ک ــه می‌کن توصی

ــفاف  ــی ش ــا چارچوب ــود ت ــام ش ــی انج مدن

بــرای بیــع معاطاتــی ارائــه شــود، به‌ویــژه در 

تعییــن مــواردی کــه ایــن نــوع بیــع به‌طــور 

ــت می‌شــود  ــال مالکی خــودکار موجــب انتق

ــی و  ــای تکمیل ــه فرآینده ــه ب ــواردی ک و م

زمینــه  در  به‌خصــوص  دارد،  نیــاز  رســمی 

ــال. ــات دیجیت ــک و معام ــارت الکترونی تج

کليــد واژه: بيــع معاطاتــی، انتقــال مالکيــت، 

ــر  ــی، تأث ــای حقوق ــی، چالش‌ه ــش تراض نق

عــرف

المقدمة

مــن  الدولــة  أمــوال  وإيجــار  بيــع  يعَُــدّ 

ــة،  ــة البالغ ــة القانوني ــع ذات الأهمي المواضي

حيــث يخضــع لتنظيــم قانــوني صــارم يهــدف 

وضــان  العامــة  الممتلــكات  حمايــة  إلى 

ــأتي  ــة. وي ــا للمصلحــة العام اســتخدامها وفقً

قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم 32 

لســنة 1986 ليضــع الأســس القانونيــة اللازمة 

ــود  ــرض قي ــع ف ــات، م ــم هــذه العملي لتنظي

وضوابــط تضمــن عــدم التفريــط في الأصــول 

العامــة أو اســتغلالها بطــرق غــر مشروعــة. 

ــال  ــن خ ــي، م ــرّع العراق ــرص الم ــد ح وق

ــن  ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــون، ع ــذا القان ه

صلاحيــات الدولــة في التــرف بأموالهــا وبــن 

ضرورة المحافظــة عــى الممتلــكات العامــة 

ــص  ــك، ن ــق ذل ــع. ولتحقي ــا يخــدم المجتم بم

القانــون عــى جملــة مــن الــروط الواجــب 

توفرهــا عنــد بيــع أو تأجــر الأمــوال المملوكــة 

للدولــة، مــا يعكــس رغبــة المــرّع في فــرض 

ــع  ــات ومن ــة عــى هــذه العملي ــة صارم رقاب

ــوء  ــن س ــم ع ــد ينج ــاد ق ــب أو فس أي تلاع

اســتغلال الســلطة أو اتخــاذ قــرارات غــر 
ــة.1 مدروس

أمــا المــادة 2/ثانيًــا فقــد أضافــت قيــدًا مهــاً 

ــه  ــق بالعقــارات، حيــث نصــت عــى أن يتعل

»إذا كان المــال المقــرر بيعــه عقــارًا، فيشــرط 

أن يكــون مســجلً في دائرة التســجيل العقاري 

ــرة  باســم رئاســة المجلــس التنفيــذي أو الدائ

ــرط يعكــس حــرص  ــا«. هــذا ال ــة له التابع
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ــة  المــرّع عــى ضــان توثيــق ملكيــة الدول

للعقــارات قبــل الــروع في بيعهــا، تجنبًــا لأي 

نزاعــات قانونيــة أو شــبهات تتعلــق بالملكيــة. 

ــار  ــد تث ــمي، ق ــق الرس ــذا التوثي ــدون ه فب

إشــكالات قانونيــة بشــأن صلاحيــة الدولــة في 

التــرف بتلــك العقــارات، مــا قد يــؤدي إلى 

نزاعــات قــد تعرقــل عمليــة البيــع أو تــؤدي 

ــن عــى  ــة والمواطن ــح الدول إلى الإضرار بمصال

ــة  ــن الناحي ــرط، م ــذا ال ــواء. إن ه ــد س ح

القانونيــة، يعــزز مبــدأ المشروعيــة والشــفافية 

ــث لا يمكــن  ــكات العامــة، حي في إدارة الممتل

التــرف في عقــار إلا إذا ثبــت بشــكل قاطــع 
أنــه مملــوك للدولــة ومســجل باســمها. 2

مــن منظــور فقهــي، فــإن هــذه القيــود 

القانونيــة تتوافــق مــع المبــادئ الإســامية 

المتعلقــة بــإدارة الأمــوال العامــة. ففــي الفقه 

في  التــرف  يكــون  أن  يشُــرط  الإمامــي، 

الأمــوال العامــة خاضعًــا لإذن ولي الأمــر، وأن 

يكــون تحقيــق المصلحــة العامــة هــو الأســاس 

ــا أن  ــة. ك ــص الدول ــالي يخ ــرف م في أي ت

الأمــوال  أن  عــى  يشــدد  الحنفــي  الفقــه 

العامــة لا يجــوز التفريــط فيهــا إلا إذا كانــت 

مــع  مؤكــدة،  مصلحــة  أو  ضرورة  هنــاك 

ــه،  ــا. وعلي ــة في إدارته ــق العدال ضــان تحقي

ــون بيــع  ــا قان ــي وضعه ــط الت ــإن الضواب ف

وإيجــار أمــوال الدولــة تتــاشى مــع المبــادئ 

ــوائي في  ــرف العش ــع الت ــي تمن ــة الت الشرعي

مــررات  وجــود  وتحتــم  العامــة  الأمــوال 

ــرارات. مــن  ــل هــذه الق واضحــة لاتخــاذ مث

هنــا، نجــد أن القانــون العراقــي، رغــم كونــه 

قانونـًـا وضعيـًـا، إلا أنــه يســتند إلى قواعــد 

تتفــق مــع الأحــكام الفقهيــة التــي تمنــع 

التفريــط في أمــوال الدولــة إلا وفــق ضوابــط 
ــع. 3 ــوق المجتم ــي حق ــة تحم دقيق

بنــاءً عــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن 
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لســنة 1986 جــاء ليؤســس إطــارًا قانونيـًـا 

العامــة  الممتلــكات  إدارة  ينظــم  محكــاً 

ويمنــع التــرف العشــوائي فيهــا. فالقيــود 

ــع  ــات البي ــى عملي ــرّع ع ــا الم ــي فرضه الت

والتأجــر تهــدف إلى حمايــة المــال العــام 

مــن الهــدر وضــان أن أي تــرف في أصــول 

ــة  ــفافة ورقاب ــر ش ــا لمعاي ــم وفقً ــة يت الدول

صارمــة. كــا أن التأكيــد عــى ضرورة تقييــم 

الحاجــة المســتقبلية للأصــول قبــل بيعهــا 

يعكــس رؤيــة اســراتيجية تهــدف إلى تجنــب 

اتخــاذ قــرارات قصــرة المــدى قــد يكــون 

لهــا آثــار ســلبية عــى المــدى الطويــل. ومــن 

هــذا المنطلــق، يمكــن اعتبــار هــذه الأحــكام 

القانونيــة نموذجًــا يمكــن الاســتفادة منــه 

الدولــة  ممتلــكات  إدارة  حســن  لضــان 

ومنــع أي تلاعــب أو اســتغلال قــد يــؤدي إلى 
الإضرار بالمصلحــة العامــة. 4

1. المفاهیم

1-1. مفهوم البیع

ــة  ــم المركزي ــع مــن المفاهي ــوم البي ــدّ مفه يعَُ

في كل مــن الفقــه الإســامي والتشريعــات 

المدنيــة، حيــث يعُــر عــن أحــد أهــم العقــود 

وتحقــق  الماليــة  المعامــات  تنظــم  التــي 

الاســتقرار في العلاقــات التجاريــة. ونتيجــة 
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لأهميــة هــذا المفهــوم، فقــد تــم تناولــه 

بتفصيــل دقيــق ســواء مــن حيــث التعريــف 

اللغــوي، الاصطلاحــي، أو مــن خــال الأحــكام 

التــي تحــدد أركانــه  القانونيــة والفقهيــة 

ــة  ــإن دراس ــا، ف ــن هن ــاره. وم ــه وآث وشروط

شــاملاً  تفصيــاً  تتطلــب  البيــع  مفهــوم 

لماهيتــه، وخصائصــه، والاختلافــات التــي قــد 

تطــرأ في تفســره وفقًــا للنظــم القانونيــة 

المختلفــة.

ــل  ــه نق ــة بأن ــة العربي ــع في اللغ ــرفّ البي يعُ

بعــوض  آخــر  إلى  شــخص  مــن  الملكيــة 

ــل  ــن الفع ــع م ــظ البي ــتق لف ــوم، ويشُ معل

"بــاعَ"، أي دفــع الــيء وأخــذ ثمنــه، وهــو مــا 

يقُابــل مفهــوم "الــراء" الــذي يعنــي قبــول 

المبيــع مقابــل دفــع الثمــن. ويســتعمل لفــظ 

ــة  ــى المعاوض ــة بمعن ــة العربي ــع في اللغ البي

والمبادلــة، ولذلــك قــد يطُلــق عــى المقايضــة 

بيعًــا مجــازاً، رغــم أن الأخــرة لا تعتمــد 

عــى النقــد كوســيلة تبــادل، بــل تقــوم عــى 

ــإن  ــا، ف ــن هن ــن أخــرى. وم ــن بع ــادل ع تب

ــل  ــع" يتداخ ــة "بي ــوي لكلم ــتخدام اللغ الاس

مــع عــدة مفاهيــم مرتبطــة بالتبــادل المــالي،5 

لكــن جوهرهــا يبقــى قائمـًـا عــى تحويــل 

ملكيــة شيء محــدد مــن طــرف إلى آخــر 
ــالي. 6 ــل م بمقاب

ــد  ــوني، فق ــي والقان ــاح الفقه ــا في الاصط أم

عــرفّ الفقهــاء والمشّرعــون البيــع بتعريفــات 

متعــددة، لكنهــا جميعًــا تــدور حــول جوهــر 

ــن إلى  ــال مع ــة م ــل ملكي ــو نق ــرك وه مش

ــا لرضــا الطرفــن.  ــوم وفقً الغــر بعــوض معل

 506 المــادة  في  البيــع  تعريــف  ورد  وقــد 

ــت  ــي نصّ ــي، الت ــدني العراق ــون الم ــن القان م

ــد"،  ــال بالنق ــة م ــو مبادل ــع ه ــى أن "البي ع

وهــذا التعريــف يـُـرز بوضــوح أن البيــع 

يختلــف عــن باقــي العقــود المشــابهة، مثــل 

المقايضــة أو الهبــة بعــوض، حيــث أن البيــع 

يفــرض دائمـًـا أن يكــون أحــد العوضــن مــالً، 

بينــا المعاوضــة قــد تشــمل تبــادل عــن 

مقابــل عــن دون تدخــل النقــود. وبهــذا، 

فــإن التشريــع العراقــي قــد أرسى قاعــدة 

واضحــة في تحديــد البيــع بأنــه عقــد يعتمــد 

عــى وجــود مقابــل مــالي صريــح، مــا يميــزه 

عــن العقــود الأخــرى التــي قــد يكــون فيهــا 
ــدي. 7 ــر نق ــل غ المقاب

 فقــد تنــاول المــادة 507 مــن القانــون المــدني 

ــة  ــث طبيع ــن حي ــع م ــواع البي ــي أن العراق

المبيــع، حيــث قسّــمت البيــع إلى بيــع عينــي 

مقابــل نقــد، وهــو مــا يعُــرف بالبيــع المطلــق 

أو البيــع النقــدي، وإلى بيــع يتــم فيــه تبــادل 

ــر  ــا يعت ــو م ــرى، وه ــن أخ ــل ع ــن مقاب ع

الضيــق.  بالمعنــى  بيعًــا  وليــس  معاوضــة 

ويفيــد هــذا التقســيم في تحديــد نطــاق 

ــكل  ــث أن ل ــة، حي ــق الأحــكام القانوني تطبي

نــوع مــن هــذه البيــوع آثــاره القانونيــة 

التــي تختلــف مــن حيــث تنفيــذ العقــد، 

ومســألة  والمشــري،  البائــع  والتزامــات 

الضمانــات المتصلــة بالمبيــع. فالبائــع في عقــد 

البيــع المطلــق يلتــزم بتســليم المبيــع فــورًا أو 

في وقــت محــدد، بينــا في عقــود المعاوضــة، 

قــد تختلــف التزامــات الأطــراف نظــراً لعــدم 
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ــة  ــهّل عملي ــذي يسُ ــد ال ــر النق ــود عن وج
الوفــاء بالالتزامــات. 8

يتضــح أن القانــون المــدني العراقــي يُيــز 

ــث  ــه، حي ــن ملحقات ــد وب ــر العق ــن جوه ب

أن الجوهــر يتمثــل في المبيــع، الثمــن، ورضــا 

ــل  ــات تشــمل تفاصي ــا الملحق ــن، بين الطرف

كيفيــة تنفيــذ العقــد. وعليــه، فــإن الاختــاف 

في بعــض التفاصيــل التنفيذيــة، مثــل طريقــة 

مــن  يمنــع  لا  التســليم،  شروط  أو  الدفــع 

انعقــاد البيــع، طالمــا أن الطرفــن قــد توصــا 

إلى اتفــاق بشــأن النقــاط الأساســية. ولكن إذا 

ــة عــى درجــة  ــت هــذه المســائل الثانوي كان

مــن الأهميــة بحيــث لا يُكــن إبــرام العقــد 

عــى  يتوقــف  الأمــر  فــإن  دون حســمها، 

تفســر المحكمــة للظــروف المحيطــة بالعقــد 

ــاً أم لا.  ــد فع ــد انعق ــا إذا كان ق ــة م لمعرف

وهــذا الاتجــاه يتــاشى مــع المبــادئ العامــة 

في العقــود التــي تفــرق بــن مرحلــة التفــاوض 

ومرحلــة الالتــزام التعاقــدي، حيــث أن بعــض 

التفاصيــل قــد تــرك مفتوحــة للنقــاش لاحقًــا 
ــد. 9 ــال العق ــك إلى إبط ــؤدي ذل دون أن ي

ــدني  ــون الم ــع في القان ــوم البي ــح أن مفه يتض

العراقــي قــد جــاء وفقًــا لنظــرة قانونيــة 

ــوم  ــع يق ــى أن البي ــد ع ــث أك ــة، حي دقيق

عــى نقــل الملكيــة بعــوض نقــدي، مــع تمييزه 

عــن المعاوضــة التــي تقــوم عــى تبــادل عــن 

بعــن. كــا أن اشــراط الاتفــاق عــى المســائل 

الجوهريــة دون الحاجــة إلى الاتفــاق الفــوري 

عــى كل التفاصيــل التنفيذيــة، يظُهــر توجهًــا 

ــود  ــع تطــور العق ــاشى م ــا يت ــا حديثً قانونيً

ــي  ــع العراق ــإن التشري ــك، ف ــة. وبذل التجاري

ــع،  ــف البي ــا لتعري ــارًا واضحً ــع إط ــد وض ق

الإســامية  الفقهيــة  القواعــد  بــن  يــوازن 

ــا  ــة، م ــة الحديث ــة المدني ــادئ القانوني والمب

يجعلــه نموذجًــا متطــورًا لتنظيــم هــذا النــوع 
ــط. 10 ــق ومنضب ــكل دقي ــود بش ــن العق م

ــه  ــی الفق ــی ف ــع المعاطات ــوم البی 1-2. مفه

الامامــی و الحنفــی

يعُتــر البيــع المعاطــاتي مــن المواضيــع الهامــة 

في الفقــه الإســامي والتشريعــات المدنيــة، 

ــل نموذجًــا مــن نمــاذج التعاقــد  حيــث يمث

ــة  ــة لفظي ــة إلى صيغ ــم دون حاج ــذي يت ال

يتحقــق بمجــرد صــدور  بــل  مكتوبــة،  أو 

متبادلــة  إرادة  تــدل عــى وجــود  أفعــال 

النــوع  المتعاقديــن. ويكتســب هــذا  بــن 

ــرًا في  ــه منت ــن كون ــه م ــع أهميت ــن البي م

التعامــات اليوميــة بــن النــاس، حيــث يجري 

الكثــر مــن عمليــات البيــع والــراء بنــاءً على 

ــق  ــظ أو توثي ــة دون تلف ــات الضمني التصرف

رســمي. ومــع ذلــك، فقــد كان البيــع المعاطاتي 

محــل اختــاف بــن الفقهــاء حــول مــدى 

صحتــه وآثــاره القانونيــة، خاصــة في ظــل 

ضرورة تحقــق الإيجــاب والقبــول كــرط 

ــة. ــود المالي ــاسي في العق أس

ــى  ــاة" ع ــح "المعاط ــق مصطل ــة، يطُل في اللغ

ــليم، أي  ــة والتس ــم بالمناول ــذي يت ــل ال الفع

ــي  ــح لفظ ــاج إلى تصري ــذي لا يحت ــل ال الفع

ــل  ــال التعام ــن خ ــل م ــل يحص ــابي، ب أو كت

المــال  "أعطــاه  ويقُــال  بالأفعــال.  المبــاشر 

ــم أو  ــاه دون أن يتكل ــه إي معاطــاة"، أي ناول
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يــرّح بذلــك. أمــا في الاصطــاح الفقهــي، 

فقــد اختلــف الفقهــاء في تعريــف البيــع 

المعاطــاتي، لكنــه يطُلــق عمومًــا عــى التصرف 

ــن  ــع ب ــال والمبي ــادل الم ــه تب ــم في ــذي يت ال

المتعاقديــن دون الحاجــة إلى صيغــة لفظيــة، 

عــى  تــدل  التــي  بالأفعــال  يكُتفــى  بــل 

الــراضي، مثــل تســليم المشــري الثمــن وأخــذ 

الســلعة مبــاشرة دون أن يتــم تبــادل الألفــاظ 
ــراء. 11 ــع وال ــى البي ــة ع ــة الدال الصريح

في الفقــه الإمامــي، يعتــر البيــع المعاطــاتي من 

المواضيــع التــي أثــارت نقاشًــا فقهيًــا معمقًــا، 

حيــث ذهــب العديــد مــن الفقهــاء الإماميــة 

إلى أن البيــع المعاطــاتي يعُــدّ صحيحًــا ومؤثــراً 

ــن  ــا ب ــق الرض ــا تحق ــة، طالم ــل الملكي في نق

الطرفــن وكان المبيــع والثمــن معلومــن. وقــد 

اســتندوا في ذلــك إلى أن العقــود تقــوم عــى 

ــرورة  ــس بال ــركة، ولي ــا والإرادة المش الرض

ــا  ــة. فك ــرات اللفظي ــاظ والتعب ــى الألف ع

يمكــن إثبــات العقــود مــن خــال التصريــح، 

ــى  ــة ع ــال الدال ــا بالأفع ــا إثباته ــن أيضً يمك

الاتفــاق الضمنــي، حيــث أن العــرف والعــادة 

النــوع مــن  يقبــان هــذا  في المجتمعــات 

التعاقــدات في الأســواق والمعامــات التجاريــة 

اليوميــة. وبالتــالي، فــإن المعامــات التجاريــة 

البســيطة التــي تتــم عــر الأفعــال الضمنيــة، 

مثــل شراء الســلع مــن المحــات التجاريــة 

دون حاجــة إلى لفــظ البيــع، تعُتــر صحيحــة 

وفــق الفقــه الإمامــي.

ــن  ــف م ــإن الموق ــي، ف ــه الحنف ــا في الفق أم

ــرى  ــث ي ــر تســاهلً، حي ــع المعاطــاتي أك البي

فقهــاء الحنفيــة أن العقــود تقــوم على أســاس 

الــراضي، وليــس بالــرورة عــى الصيغــة 

المعاطــاتي  البيــع  فــإن  وبالتــالي  اللفظيــة، 

يعُتــر عقــدًا صحيحًــا إذا دلـّـت الأفعــال عــى 

في  الحنفيــة  ويســتند  والإيجــاب.  القبــول 

ذلــك إلى قاعــدة "المعتــر في العقــود المقاصــد 

والمعــاني لا الألفــاظ والمبــاني"، مــا يعنــي 

ــا  ــدّ كافيً ــأي وســيلة يعُ ــراضي ب أن تحقــق ال

لانعقــاد العقــد، ســواء تــم ذلــك باللفــظ أو 

ــم  ــي تت ــة الت ــإن المعامل ــه، ف ــل. وعلي بالفع

عــر التســليم والتســلم مــع وجــود رضــا 

ضمنــي بــن المتعاقديــن، تعتــر صحيحــة 

وملزمــة للطرفــن مــن الناحيــة الشرعيــة 
والقانونيــة. 12

ــادة 52  ــد أن الم ــوني، نج ــب القان ــن الجان م

مــن القانــون المــدني العراقــي وضعــت قاعدة 

قانونيــة تدعــم فكــرة البيــع المعاطــاتي، حيــث 

ــرك بعــض المســائل  نصّــت عــى أن مجــرد ت

يمنــع  لا  صريــح  اتفــاق  دون  التفصيليــة 

ــد  ــاق ق ــا أن الاتف ــد، طالم ــاد العق ــن انعق م

تحقــق بشــأن المســائل الجوهريــة. وهــذا 

النــص القانــوني يشــر بوضــوح إلى أن تحقــق 

الــراضي بــن المتعاقديــن هــو الأســاس في 

اســتخدام  اشــراط  دون  العقــد،  تكويــن 

ألفــاظ صريحــة، مــا يتوافــق مــع الاتجاهات 

الفقهيــة التــي تقــرّ بصحــة البيــع المعاطــاتي. 

ــع أي شرط  ــي لم يض ــرّع العراق ــا أن الم ك

ــا  ــا أو موثقً يقــي بــأن يكــون العقــد مكتوبً

ــن  ــع يمك ــي أن البي ــا يعن ــح، م ــظ صري بلف

أن يتــم بــأي وســيلة تــدل عــى التوافــق بــن 
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ــن. الطرف

يمكــن اســتنتاج أن البيــع المعاطــاتي يعُتــر 

ــة  ــة والقانوني ــة الشرعي ــن الناحي ــا م صحيحً

ــع التــي يكــون فيهــا الــراضي  في حــالات البي

ــذا  ــن. وه ــن معلوم ــع والثم ــا، والمبي واضحً

ــث  ــي، حي ــع العم ــع الواق ــجم م ــر ينس الأم

أن معظــم البيــوع اليوميــة تتــم بطريقــة 

ــات  ــواق أو في المح ــواء في الأس ــاة، س المعاط

التجاريــة، دون حاجــة إلى توثيــق أو لفــظ 

صريــح. ولكــن مــع ذلــك، هنــاك حــالات 

ــا، لا  ــات العقــد أمــراً ضروريً يكــون فيهــا إثب

ســيما في العقــود التــي تتطلــب توثيقًا رســميًا 

مثــل بيــع العقــارات أو العقــود التجاريــة 

اســتخدام  فيهــا  يشُــرط  حيــث  الكبــرة، 

ــة حقــوق الأطــراف  الصيغــة الرســمية لحماي
المتعاقــدة. 13

يتضــح أن البيــع المعاطــاتي هو مــن المعاملات 

ــات  ــامي والتشريع ــه الإس ــا الفق ــي أقرهّ الت

الحديثــة باعتبــاره نموذجًــا عمليـًـا وشــائعًا 

للمعامــات التجاريــة، لكنــه قــد يثــر بعــض 

الإشــكاليات مــن حيــث مــدى انتقــال الملكيــة 

وآثــاره القانونيــة في بعــض الحــالات. 

2. شروط البیــع المعاطاتــی في الفقــه الإمامي 

والحنفي

1-2. وجود البائع والمشتری

يعُتــر وجــود البائــع والمشــري مــن الــروط 

الجوهريــة في البيــع المعاطــاتي، حيــث لا يمكن 

تصــور انعقــاد عقــد بيــع دون وجــود طرفــن 

يتحقــق بينهــا الإيجــاب والقبــول ســواء كان 

ــي  ــل الضمن ــح أو بالفع ــظ الصري ــك باللف ذل

الــذي يــدل عــى وجــود الرضــا المتبــادل. 

في الفقــه الإســامي والتشريعــات المدنيــة، 

ينُظــر إلى أطــراف العقــد بوصفهــم العنــاصر 

الأساســية في تكويــن الالتزامــات المتبادلــة، 

وبالتــالي فــإن عــدم تحقــق وجودهــا وفقًــا 

إلى  يــؤدي  والقانونيــة  الشرعيــة  للــروط 
ــه للإبطــال.14 ــد أو قابليت عــدم صحــة العق

في الفقــه الإمامــي، يشــرط أن يكــون البائــع 

مختاريــن،  عاقلــن،  بالغــن،  والمشــري 

ــد،  ــل العق ــال مح ــرف في الم ــن للت ومؤهل

المميــز ولا  الصبــي غــر  بيــع  يقُبــل  فــا 

أهليــة  يملــك  لا  كليهــا  لأن  المجنــون، 

ــة  ــدة الفقهي ــا للقاع ــتقل وفقً ــرف المس الت

ــروط  ــال م ــرف في الم ــأن "الت ــة ب القاضي

ــض  ــإن بع ــك، ف ــع ذل ــد". وم ــل والرش بالعق

الصبــي  بيــع  يجيــزون  الإماميــة  الفقهــاء 

ــه  ــل ولي ــن قب ــه م ــا ل ــز إذا كان مأذونً الممي

أو وصيــه، وذلــك ضمــن إطــار بيــع الفضــولي 

ــا عــى إجــازة الــولي. أمــا  الــذي يظــل موقوفً

ــع  ــون البي ــراه، فيُشــرط أن يك بالنســبة للإك

قائمـًـا عــى إرادة حــرة، بحيــث لا يكــون أحــد 

ــا عــى إتمــام البيــع، وإلا كان  الطرفــن مكرهً

العقــد باطــاً أو غــر نافــذ وفقًــا للفقــه 

الإمامــي. ويضــاف إلى ذلــك أن البائــع يجــب 

أن يكــون مالــكًا للــيء المبيــع أو مأذونـًـا 

ــع  ــدّ البي ــا، وإلا عُ ــه شرعً ــرف في ــه في الت ل

ــا، لا ينفــذ إلا بإجــازة المالــك الأصــي. فضوليً

ــة  ــإن مفهــوم أهلي أمــا في الفقــه الحنفــي، ف

ــه  ــق في بعــض جوانب ــع والمشــري يتطاب البائ

مــع الفقــه الإمامــي، حيــث يشــرط الحنفيــة 
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أن يكــون الطرفــان بالغــن، عاقلــن، غــر 

مكرهــن، وقادريــن عــى تحمــل الالتزامــات 

الماليــة الناتجــة عــن البيــع. إلا أن الفقــه 

بعــض  في  أكــر  مرونــة  يظُهــر  الحنفــي 

الحــالات، مثــل بيــع الصبــي المميــز الــذي بلغ 

ــه لم يصــل إلى ســن الرشــد  ســن الإدراك لكن

القانــوني، حيــث يمكنــه إجــراء بعــض العقــود 

ــة  ــد الحنفي ــع عن ــا أن البي ــه. ك ــإذن ولي ب

يعُتــر صحيحًــا مــن حيــث الأصــل إذا صــدر 

عــن طرفــن مؤهلــن، بغــض النظــر عــن 

ــراضي  ــاك ت ــا دام هن الصيغــة المســتخدمة، م

فعــي بــن الطرفــن. هــذا الفهــم يتــاشى مع 

القاعــدة الأصوليــة في المذهــب الحنفــي التــي 

تنــص عــى أن "العــرة في العقــود بالمقاصــد 

والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني"، مــا يعنــي أن 

ــدرة  ــالإدراك والق ــط ب ــع ترتب ــة في البي الأهلي

ــر  ــود تعب ــط بوج ــس فق ــزام، ولي ــى الالت ع
ــن الإرادة. 15 ــح ع صري

مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أن القانــون 

المــدني العراقــي قــد تبنــى نهجًــا مشــابهًا 

بأهليــة  يتعلــق  فيــا  الإســامي  للفقــه 

أطــراف العقــد، حيــث تنــص المــادة 530 مــن 

القانــون المــدني العراقــي عــى صحــة عقــود 

البيــع المختلفــة، بمــا في ذلــك بيــع المرابحــة، 

التوليــة، والاشــراك، شريطــة أن يكــون طرفــا 

العقــد مؤهلــن قانونيًــا. كــا أن المــادة 2/52 

ــاق  ــد أن عــدم الاتف ــه تؤك ــون ذات ــن القان م

عــى بعــض المســائل الثانويــة لا يمنــع انعقــاد 

العقــد إذا تحقــق الاتفــاق عــى المســائل 

الجوهريــة، مــا يعنــي أن وجــود البائــع 

ــدّ  والمشــري كطرفــن رئيســيين في العقــد يعُ

ــراط  ــد، دون اش ــة العق ــا لصح ــراً ضروريً أم

ــة  ــل التنفيذي ــع التفاصي ــى جمي ــاق ع الاتف

النهــج  في لحظــة إبرامــه. ويعكــس هــذا 

القانــوني رؤيــة متوازنــة تجمــع بــن المرونــة 

ــن ضرورة  ــة وب ــة اليومي ــات المالي في التعام

حمايــة المتعاقديــن مــن النزاعــات المحتملــة. 
16

تحليــل هــذه القواعــد يكشــف أن وجــود 

البائــع والمشــري ليــس مجــرد شــكلية في 

ــري  ــر جوه ــو عن ــل ه ــاتي، ب ــع المعاط البي

يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى صحــة العقــد 

وآثــاره القانونيــة. ففــي غيــاب أحــد الطرفين، 

أو في حــال كان أحدهــا فاقــدًا للأهليــة، 

يكــون العقــد باطــاً أو موقوفًــا وفقًــا للفقــه 

التصحيــح عــر  والقانــون، مــا لم يتحقــق 

ــدّ هــذا  إجــازة الــولي أو المالــك الأصــي. ويعُ

الــرط أحــد أهــم الضمانــات التــي وضعهــا 

ــة الأطــراف  ــع لحماي كل مــن الفقــه والتشري

الدخــول في  أو  المتعاقــدة مــن الاســتغلال 

ــى  ــد ع ــا يؤُك ــة، م ــر مشروع ــات غ معام

أهميــة تحقــق الإرادة الســليمة، القــدرة عــى 

القانــوني في عمليــات  التــرف، والتأهيــل 
ــاتي. 17 ــع المعاط البي

2-2. وجود المبيع والثمن

في الفقــه الإمامــي، يشُــرط أن يكــون المبيــع 

عينًــا مملوكــة أو قابلــة للتمليــك، فــا يجــوز 

بيــع مــا ليــس مملــوكًا للبائــع إلا إذا كان 

ــع  ــي أو كان البي ــك الشرع ــن المال ــا م مفوضً

ــاذه  ــذي يتوقــف نف ــع الفضــولي ال ضمــن بي
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عــى إجــازة المالــك الأصــي. كــا يجــب 

ــد أو  ــت العق ــودًا وق ــع موج ــون المبي أن يك

معلومًــا عنــد التســليم، مــا يعنــي أن البيــع 

لا يصــح إذا وقــع عــى شيء مجهــول أو غــر 

ــة إلى  ــرر. بالإضاف ــل الغ ــدًا يزي ــدد تحدي مح

ذلــك، فــإن المبيــع يجــب أن يكــون مــا 

يجــوز بيعــه شرعًــا، فــا يصــح بيــع المحرمــات 

كالخمــر والخنزيــر وفقًــا للفقــه الإمامــي، 

كــا لا يجــوز بيــع الأمــوال العامــة إلا وفــق 

المقــررة.  والقانونيــة  الشرعيــة  الضوابــط 

يكــون  أن  يجــب  فإنــه  للثمــن،  بالنســبة 

ــن  ــع بالثم ــح البي ــا يص ــا، ف ــا ومعينً معلومً

ــك  ــن، لأن ذل ــن قيمت ــردد ب ــول أو الم المجه

التــي تفســد  الغــرر والجهالــة  يــؤدي إلى 
العقــد. 18

أمــا الفقــه الحنفــي، فــرى أن وجــود المبيــع 

ــه  ــع، لكن والثمــن شرط جوهــري لصحــة البي

أكــر مرونــة في بعــض المســائل المتعلقــة 

بتحديدهــا. في الفقــه الحنفــي، يجــوز أن 

ــة إذا  ــا في الذم ــيئاً موصوفً ــع ش ــون المبي يك

دون  لتحديــده  كافيــة  الأوصــاف  كانــت 

لبــس، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في بيــع 

الســلم، حيــث يبُــاع شيء غــر موجــود حاليًــا 

لكنــه يسُــلم لاحقًــا بمواصفــات محــددة. 

كــا يشُــرط أن يكــون المبيــع مــا يصــح 

ــع  ــا، فــا يصــح بي ــا وقانونً ــه شرعً الانتفــاع ب

الأمــور المحرمــة، كــا لا يجــوز بيــع الأمــوال 

العامــة بــدون إذن قانــوني، وهــو مــا يتوافــق 

ــع  ــون بي ــن قان ــادة 2 م ــاء في الم ــا ج ــع م م

وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم 32 لســنة 1986، 

التــي نصّــت عــى أنــه »لا يجــوز بيــع أو 

ــس  ــدة إلى رئاســة المجل ــوال العائ إيجــار الأم

ــرار رســمي يحــدد أوصــاف  ــذي إلا بق التنفي

وكميــات الأمــوال المــراد بيعهــا أو تأجيرهــا«. 

هــذا النــص يعُــر عــن أحد المبــادئ الأساســية 

في العقــود الماليــة، وهــو أن المبيــع يجــب 

ــات  ــع النزاع ــوح لمن ــددًا بوض ــون مح أن يك
ــات. 19 ــفافية المعام ــان ش وض

وجــود المبيــع والثمــن ليــس مجــرد تفصيــل 

ــري  ــو شرط جوه ــل ه ــود، ب ــوي في العق ثان

يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى صحــة العقــد 

والتشريعــات  الإســامي  فالفقــه  ونفــاذه. 

ــه  ــوح المبيــع، قابليت ــرطان وض المدنيــة يش

للتملــك، وتحديــد الثمــن بشــكل واضــح 

حتــى لا يكــون هنــاك أي مجــال للنــزاع. 

قانــون  مثــل  الحديثــة،  القوانــن  أن  كــا 

بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة العراقــي، تضــع 

ــة،  ــوال العام ــع الأم ــى بي ــة ع ــودًا إضافي قي

اســتوفت  إذا  إلا  بيعهــا  يمكــن  لا  بحيــث 

الــروط القانونيــة والإداريــة اللازمــة، وهــو 

مــا يعكــس تطــور القواعــد القانونيــة لضــان 

ــتغلال  ــن الاس ــة م ــكات العام ــة الممتل حماي

ــروع. ــر الم غ

3-2. القبــض و الاقبــاض بطريقــة تظهــر نيــة 

وموافقــة أطــراف المعاملــة.

نيــة  تظهــر  بطريقــة  والإقبــاض  القبــض 

مــن  يعُــدّ  المعاملــة  أطــراف  وموافقــة 

ــة  ــن صح ــزز م ــي تع ــية الت ــاصر الأساس العن

البيــع المعاطــاتي، إذ أنــه يعُتــر بمثابــة الركيــزة 

الفعليــة التــي تــدل عــى تحقــق الرضــا 
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ــة  ــاب الصيغ ــة في غي ــن، خاص ــن المتعاقدي ب

اللفظيــة أو المكتوبــة. في الفقــه الإســامي 

والتشريعــات المدنيــة، يتــم التركيــز عــى 

أهميــة تحقــق القبــض والإقبــاض كدليــل 

مــادي عــى أن كلا الطرفــن قــد قبــا العقــد 

ــذًا  بكامــل إرادتهــا، مــا يجعــل العقــد ناف

ــد  ــاتي يعتم ــع المعاط ــن. فالبي ــا للطرف وملزمً

عــى الســلوك الفعــي للأطــراف، وبالتــالي 

ــلم  ــن وتس ــع الثم ــري بدف ــام المش ــإن قي ف

المبيــع، أو قيــام البائــع بتســليم المبيــع وقبول 

ــق  ــى تحق ــة واضحــة ع ــر قرين ــن، يعُت الثم
التوافــق والرضــا. 20

ــة في  ــر مرون ــي، فهــو أك ــه الحنف أمــا الفق

يعتــر  والإقبــاض، حيــث  القبــض  مســألة 

ــق  ــرد تحق ــد بمج ــن أن ينعق ــد يمك أن العق

الــراضي بالإيجــاب والقبــول الضمنــي، حتــى 

ــة التســليم الفــوري.  ــو لم يتــم تنفيــذ عملي ل

ومــع ذلــك، فــإن القبــض يعُــدّ شرطـًـا ضروريـًـا 

ــل  ــع المكي ــل بي ــوع، مث ــواع البي ــض أن في بع

والمــوزون، حيــث لا يتــم البيــع إلا بعد تحقق 

القبــض، لأنــه يعُتــر جــزءًا مــن تنفيــذ العقــد. 

ــارات، لا  ــع العق ــل بي ــوع الأخــرى، مث في البي

يشــرط الحنفيــة القبــض كــرط لصحــة 

العقــد، بــل يتــم البيــع بمجــرد تحقــق الرضــا 

ــم التســليم  ــو لم يت ــى ل ــن، حت ــن المتعاقدي ب

ــم  ــاذا يت ــر لم ــدة تفُ ــذه القاع ــاشرة. وه مب

قبــل  رســمياً  العقاريــة  العقــود  تســجيل 

التســليم الفعــي، حيــث إن التســجيل يعُتــر 

قرينــة عــى التوافــق النهــائي بــن البائــع 

والمشــري، وبالتــالي لا يكــون التســليم شرطًــا 

لصحــة البيــع، بــل هــو مســألة تنفيذيــة يتــم 
ــد. 21 ــا للعق ــا وفقً تحديده

مــن الجانــب القانــوني، نجــد أن التشريعــات 

المدنيــة، ومــن بينهــا القانــون المــدني العراقي، 

تأخــذ بالقبــض كأحــد الأدلــة التــي تعــزز 

مــن حجيــة العقــد، خاصــة في البيــوع التــي 

ــن  ــادة 1/514 م ــا لل ــاة. فوفقً ــم بالمعاط تت

القانــون المــدني العراقــي، فــإن هنــاك بعــض 

ــراف  ــى أط ــا ع ــر فيه ــي يحُظ ــالات الت الح

معينــة شراء أمــوال معينــة حتــى لــو تحقــق 

القبــض، مثــل الســاسرة والخــراء الذيــن 

ــم  ــود إليه ــوال المعه ــم شراء الأم لا يجــوز له

الحظــر  هــذا  قيمتهــا.  تقديــر  أو  ببيعهــا 

القانــوني يشُــر إلى أن مجــرد تحقــق التســليم 

لا يكفــي دائمـًـا لنقــل الملكيــة إذا كانــت 

هنــاك قيــود قانونيــة تمنــع التــرف في المــال، 

ــب أن  ــاض يج ــض والإقب ــي أن القب ــا يعن م

ــح،  ــا صحي ــى رض ــا ع ــا وقائمً ــون مشروعً يك

وليــس محاطًــا بقيــود قانونيــة تمنــع تحقيــق 

الأثــر القانــوني للعقــد. كــا أن المــادة ذاتهــا 

تـُـرز فكــرة أن بعــض العقــود قــد تكــون غــر 

نافــذة رغــم تحقــق التســليم الفعــي، إذا كان 

ــة  ــراف معين ــى أط ــوني ع ــر قان ــاك حظ هن

مــن إجــراء التصرفــات الماليــة المحــددة، مــا 

يعنــي أن مجــرد إتمــام المعاملــة بالفعــل 

لا يكفــي دائمـًـا لصحــة البيــع، بــل يجــب 

أن يكــون التســليم متوافقًــا مــع الــروط 
ــة. 22 ــة والشرعي القانوني

البيــع  في  والإقبــاض  القبــض  أن  يتضــح 

ــل  ــكلي، ب ــراء ش ــرد إج ــس مج ــاتي لي المعاط
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مــدى  تحديــد  في  جوهــري  عنــر  هــو 

ــة  ــن الناحي ــة. فم ــل الملكي ــد ونق ــاذ العق نف

ــاً عــى تحقــق  ــض دلي ــر القب ــة، يعت الفقهي

الرضــا النهــائي في العقــد، لكنــه قــد لا يكــون 

إلا في ظــل  الملكيــة  لنقــل  كافيًــا بمفــرده 

شروط محــددة. أمــا مــن الناحيــة القانونيــة، 

فــإن القبــض يعُتــر قرينــة قويــة عــى تحقــق 

ــل  ــر كافٍ لنق ــون غ ــد، لكنــه قــد يك العق

الملكيــة إذا كان هنــاك حظــر قانــوني أو قيــود 

ــة  ــرز أهمي ــذا ي ــال. ه ــرف في الم ــع الت تمن

ــة  ــة والقانوني ــروط الفقهي ــن ال ــل ب التكام

ــة،  ــات المالي ــة التصرف ــة وشرعي ــان صح لض

خاصــة في العقــود التــي تتــم بالمعاطــاة، 

حيــث يعتمــد إثبــات الرضــا عــى التصرفــات 

أو  اللفظيــة  الصيــغ  مــن  بــدلً  الفعليــة 
الكتابيــة. 23

4-2. اهلیة أطراف المعاملة

أهليــة أطــراف المعاملــة تعُــد مــن الــروط 

ــع  ــد البي ــن أن ينعق ــي لا يمك ــة الت الجوهري

المعاطــاتي دون تحققهــا، حيــث أن وجــود 

ــع والمشــري - لا يكــون  طــرفي العقــد - البائ

متمتعــن  يكونــا  أن  دون  بمفــرده  كافيًــا 

بالأهليــة القانونيــة والشرعيــة التــي تؤهلهــا 

ــي  ــة تعن ــة. فالأهلي ــة الملزم ــات المالي للتصرف

قــدرة الشــخص عــى إبــرام العقــود وتحمــل 

الالتزامــات الناشــئة عنهــا، وهــي تســتند إلى 

عنــاصر متعــددة، مــن بينهــا البلــوغ، العقــل، 

الإرادة الحــرة، وعــدم وجــود موانــع قانونيــة 

تحــول دون إبــرام العقــد. وقــد تنــاول الفقــه 

ــرط  ــة هــذا ال ــن الوضعي الإســامي والقوان

بدقــة، حيــث أن أي خلــل في الأهليــة قــد 

يــؤدي إلى عــدم نفــاذ العقــد أو بطلانــه، مــا 

يجعــل دراســتها أمــراً ضروريـًـا لضــان صحــة 
ــع المعاطــاتي. 24 البي

في الفقــه الإمامــي، تشُــرط الأهليــة الكاملــة 

ــون كل  ــب أن يك ــث يج ــن، حي في المتعاقدي

ــا، عاقــاً، رشــيدًا،  مــن البائــع والمشــري بالغً

ــا.  ــارًا، وغــر ممنــوع مــن التــرف شرعً مخت

فــا يصــح بيــع الصبــي غــر المميــز، لأن 

الناحيــة  مــن  معدومــة  تعُتــر  تصرفاتــه 

الشرعيــة، كــا لا يصــح بيــع المجنــون أو 

المعتــوه، لعــدم تحقــق الأهليــة العقليــة 

ــا  ــع. أم ــان البي ــؤدي إلى بط ــا ي ــم، م لديه

بالنســبة للقــاصر المميــز، فــإن الفقــه الإمامي 

يجيــز لــه إجــراء بعــض التصرفات بــإذن الولي، 

لكنــه لا يملــك حــق إجــراء بيــع مســتقل دون 

موافقــة وليــه، ويعُــد بيعــه في هــذه الحالــة 

بيعًــا فضوليًــا موقوفـًـا عــى إجــازة الــولي 

أو الــوصي الشرعــي. ومــن حيــث الإرادة، 

فــإن العقــد لا يكــون نافــذًا إذا وقــع تحــت 

الإكــراه، حيــث أن الفقــه الإمامــي يبُطــل 

ــار  ــره، باعتب ــخص مك ــن ش ــادر ع ــع الص البي

أن الرضــا هــو أســاس صحــة أي عقــد. كــا أن 

الشــخص المفلــس الــذي مُنــع مــن التــرف 

في أموالــه بحكــم قضــائي، لا يعُتــر أهــاً 

للبيــع أو الــراء إلا في نطــاق مــا تســمح بــه 
ــة. 25 ــن الشرعي القوان

أمــا في الفقــه الحنفــي، فــإن الأهليــة تعتمــد 

عــى ذات الــروط العامــة التي أقرهــا الفقه 

الإمامــي، حيــث يشُــرط أن يكــون المتعاقــد 
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عاقــاً، بالغًــا، مختــارًا، وقــادرًا عــى التــرف 

المــالي. ويجيــز الحنفيــة للصبــي المميــز إجــراء 

بعــض التصرفــات، لكنهــا لا تكــون ملزمــة إلا 

بعــد موافقــة وليه. كــا أن الشــخص المحجور 

عليــه لســفه أو إفــاس لا يمكنــه التــرف 

بأموالــه إلا بــإذن القضــاء أو ولي الأمــر. لكــن 

الحنفيــة يتوســعون أكــر في مســألة الإكــراه، 

حيــث يفُرقــون بــن الإكــراه الملجــئ والإكــراه 

غــر الملجــئ، فــإذا وقــع العقــد تحــت تأثــر 

ــا إذا  ــع، أم ــل البي ــه يبُط ــئ، فإن ــراه ملج إك

كان الإكــراه غــر ملجــئ، فإنــه يجعــل العقــد 

موقوفـًـا، مــا يظُهــر اختلافـًـا دقيقًــا بــن 

الفقــه الحنفــي والفقــه الإمامــي في هــذا 

ــب. الجان

مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أن التشريعــات 

المدنيــة الحديثــة قــد تبنــت مفهــوم الأهليــة 

للعقــود، حيــث  العامــة  ضمــن أحكامهــا 

تنــص القوانــن عــى أنــه لا يجــوز للشــخص 

غــر المؤهــل قانونيًــا إبــرام العقــود التــي 

ــت  ــة، وإلا كان ــات مالي ــا التزام ــب عليه تترت

ــة للإبطــال أو غــر نافــذة  ــك العقــود قابل تل

بحســب الأحــوال. وفي هــذا الســياق، نجــد أن 

ــون المــدني العراقــي  المــادة 1/514 مــن القان

قــد فرضــت حظــراً عــى الســاسرة والخــراء 

مــن شراء الأمــوال التــي عهــد إليهــم ببيعهــا 

أو تقديــر قيمتهــا، حتــى لــو تــم الشراء باســم 

مســتعار. وهــذا الحظــر يعكــس مبــدأ قانونيًا 

هامًــا، وهــو أن بعــض الفئــات المهنيــة لا 

يجــوز لهــا التــرف في أمــوال معينــة بحكــم 

وظيفتهــا، وذلــك لضــان النزاهــة ومنــع 

اســتغلال المعلومــات الخاصــة أو تحقيــق 

مكاســب غــر مشروعــة مــن خــال اســتغلال 

الوظيفــة. كــا أن النــص القانــوني يمنــع حتــى 

أزواج الســاسرة وأقاربهــم حتــى الدرجــة 

ــة مــن شراء هــذه الأمــوال، مــا يشُــر  الثاني

إلى أن الأهليــة لا تتعلــق فقــط بالقــدرة عــى 

ــة  ــود قانوني ــا إلى قي ــد أيضً ــل تمت ــد، ب التعاق

في  الدخــول  مــن  الأشــخاص  بعــض  تمنــع 

بعــض العقــود، حتــى لــو كانــوا مؤهلــن 
ــة. 26 ــة العام ــث الأهلي ــن حي ــا م قانونيً

عنــد النظــر إلى القاعــدة الفقهيــة والقانونيــة، 

يتضــح أن الأهليــة ليســت مجرد شرط شــكلي 

في البيــع المعاطــاتي، بــل هــي عنــر جوهــري 

لا يمكــن تجاهلــه. ففــي البيــع المعاطــاتي، 

ــق  ــي أو توثي ــح لفظ ــد تصري ــث لا يوج حي

رســمي، يكــون تحقــق الأهليــة أكــر أهميــة، 

ــات  ــؤدي إلى نزاع ــد ي ــا ق ــص فيه لأن أي نق

ــة مســتقبلية. فالفقــه الإســامي يرُكــز  قانوني

ــوغ  ــل والبل ــث العق ــن حي ــة م ــى الأهلي ع

ــة  ــن المدني ــف القوان ــا تضُي ــار، بين والاختي

قيــودًا إضافيــة تتعلــق بمهنــة الشــخص أو 

علاقتــه بالمــال محــل العقــد، مــا يجعــل 

مــدى  تحديــد  تفصيــاً في  أكــر  القوانــن 

صلاحيــة الشــخص لإجــراء التصرفــات الماليــة.

يمكــن القــول بــأن الأهليــة في البيــع المعاطــاتي 

ــد  ــة العق ــان صح ــر ضروري لض ــي عن ه

ونفــاذه، ســواء مــن الناحيــة الشرعيــة أو 

القانونيــة. فالفقــه الإســامي يشــرط الأهليــة 

مــن حيــث الســن والعقــل والحريــة والقــدرة 

الماليــة، بينــا تضيــف القوانــن الحديثــة 
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ــة  ــة والمهني ــع القانوني ــق بالموان ــودًا تتعل قي

التــي قــد تمنــع بعــض الأشــخاص مــن التعامل 

في أمــوال معينــة. وهــذا يظُهــر أن البيــع 

المعاطــاتي، رغــم أنــه عقــد غــر موثــق بلفــظ 

أو كتابــة، إلا أنــه لا يمكــن أن يكــون صحيحًــا 

إلا إذا تحقــق شرط الأهليــة بكافــة جوانبهــا، 

ــة  ــد العام ــع القواع ــا م ــه متوافقً ــا يجعل م
التــي تحكــم العقــود في الفقــه والقانــون. 27

3. الاثــار المترتبــة علــی بیــع المعاطاتــی مــن 

منظــور الفقــه الامامــی و الحنفــی

البیــع  اثــر  علــی  المؤثــرة  المبــادئ   .1-3

ــی ــی و الحنف ــه الامام ــی الفق ــی ف المعاطات

المبــادئ المؤثــرة عــى أثــر البيــع المعاطــاتي في 

الفقــه الإمامــي والفقــه الحنفــي تعُتــر مــن 

ــة  ــدى صحــة وفاعلي ــي تحــدد م الأســس الت

هــذا النــوع مــن العقــود، حيــث يعتمــد 

البيــع المعاطــاتي في تأثــره القانــوني والشرعــي 

ــدد  ــي تحُ ــادئ الت ــن المب ــة م ــى مجموع ع

كيفيــة انتقــال الملكيــة، وإلزاميــة العقــد، 

ومــدى قابليتــه للتنفيــذ. فعــى الرغــم من أن 

البيــع المعاطــاتي يعُــد مــن التصرفــات القائمــة 

عــى الرضــا الضمنــي بــن المتعاقديــن، إلا 

ــي  ــب الفقه ــا للمذه ــف تبعً ــاره تختل أن آث

والتشريعــات المدنيــة التــي تنظمــه، مــا 

الفقــه  في  كبــر  اهتــام  محــط  يجعلــه 

ــي. ــون الوضع ــامي والقان الإس

البيــع  أثــر  يسُــتند  الإمامــي،  الفقــه  في 

المعاطــاتي إلى مبــدأ الــراضي كأســاس لصحــة 

ــاء  ــن الفقه ــاف ب ــاك اخت ــن هن ــد، لك العق

حــول مــدى تأثــر هــذا الــراضي عــى انتقــال 

الملكيــة. فهنــاك رأي يــرى أن البيــع المعاطــاتي 

ــع دون  ــرف بالمبي ــة الت ــط إباح ــئ فق ينُش

أن يــؤدي إلى انتقــال الملكيــة بشــكل كامــل، 

ــدأ  ــي بمب ــه الإمام ــرف في الفق ــا يعُ ــذا م وه

الإباحــة المتزلزلــة. أي أن المشــري بمجــرد 

تســلم المبيــع يمكنــه التــرف بــه، لكــن 

تحقــق  بعــد  إلا  إليــه  تنتقــل  لا  الملكيــة 

شروط إضافيــة، مثــل القبــض التــام، أو اتفــاق 

لاحــق بــن الطرفــن يؤكــد الرضــا النهــائي على 

البيــع. أمــا الاتجــاه الآخــر في الفقــه الإمامــي، 

فــرى أن البيــع المعاطــاتي ينقــل الملكيــة فــورًا 

ــن،  ــول الطرف ــة وقب ــق المعاوض ــرد تحق بمج

وأن  معلومــن،  والثمــن  المبيــع  أن  طالمــا 
التــرف الفعــي قــد وقــع بــن المتعاملــن. 28

ــرة  ــدأ "الع ــإن مب ــي، ف ــه الحنف ــا في الفق أم

في العقــود للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ 

ــع  ــى البي ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــاني" يؤث والمب

ــود  ــة أن العق ــرى الحنفي ــث ي المعاطــاتي، حي

ــق  ــواء تحق ــراضي، س ــا وال ــى الرض ــى ع تبُن

ذلــك باللفــظ الصريــح أو بالفعــل الضمنــي. 

بنــاءً عــى هــذا المبــدأ، فــإن البيــع المعاطــاتي 

انتقــال  إلى  يــؤدي  عقــدًا صحيحًــا  يعُتــر 

الملكيــة فــور تحقــق التبــادل بــن المتعاقدين، 

دون الحاجــة إلى صيغــة لفظيــة أو توثيــق 

مكتــوب، طالمــا أن هنــاك قرينــة فعليــة تــدل 

ــليم  ــع وتس ــتلام المبي ــل اس ــا، مث ــى الرض ع

ــع المعاطــاتي  ــر البي ــإن أث ــالي، ف الثمــن. وبالت

في الفقــه الحنفــي أكــر اســتقرارًا وأقــوى مــن 

ــاشرة إلى  ــؤدي مب ــث ي ــي، حي ــه الإمام الفق

نقــل الملكيــة وإلــزام الطرفــن بأحــكام البيــع.
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مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أن المــادة 530 

مــن القانــون المــدني العراقــي قــد أكــدت 

عــى صحــة بعــض أنــواع البيــوع، مثــل بيــع 

ــس  ــا يعك ــراك، م ــة، والاش ــة، التولي المرابح

توجــه المــرع نحــو إقــرار العقــود التــي 

تتــم بنــاءً عــى توافــق ضمنــي دون الحاجــة 

ــادة  ــا أن الم ــة. ك ــة صريح ــة لفظي إلى صيغ

2/52 مــن القانــون المــدني العراقــي تشُــر 

ــع  ــر البي ــر في أث ــام يؤث ــوني ه ــدأ قان إلى مب

المعاطــاتي، حيــث تنــص عــى أنــه "إذا لم 

يصــل المتعاقــدان إلى اتفــاق في شــأن مــا 

ــاضي  ــولى الق ــة، ت ــور الثانوي ــن الأم ــاه م علق

المعاملــة  لطبيعــة  وفقًــا  الخــاف  حســم 

والعــرف الجــاري ومقتضيــات العدالــة". هــذا 

النــص يشُــر إلى أن العقــود التــي تقــوم عــى 

ــع المعاطــاتي، لا  ــل البي ــي، مث ــراضي الضمن ال

ــل غــر  تبطــل بمجــرد وجــود بعــض التفاصي

المحســومة، بــل يُكــن اســتكمالها بحكــم 

ــي أن  ــة، مــا يعن ــد القانوني العــرف والقواع

العراقــي يميــل إلى دعــم  المــدني  القانــون 

يــؤدي إلى  مُلــزم  المعاطــاتي كعقــد  البيــع 

ــن الأطــراف  ــات ب ــال الحقــوق والالتزام انتق
المتعاقــدة. 29

ــر  ــد أن أث ــادئ، نج ــذه المب ــل ه ــد تحلي عن

البيــع المعاطــاتي يتوقــف على طبيعة التفســر 

الفقــه  ففــي  للعقــد.  والقانــوني  الفقهــي 

ــاً  ــع المعاطــاتي ناق ــون البي ــد يك ــي، ق الإمام

ــب  ــرف حس ــح للت ــرد مُبي ــة أو مج للملكي

ــي،  ــه الحنف ــا في الفق ــة، بين ــة المعامل طبيع

ــا  ــا صحيحً ــر بيعً ــاتي يعُت ــع المعاط ــإن البي ف

ناقــاً للملكيــة دون حاجــة إلى أي إجــراء 

إضــافي. أمــا في القانــون المــدني العراقــي، فإنــه 

ــع  ــرى أن البي ــذي ي ــاه ال ــع الاتج ــاشى م يت

ــى تحقــق الرضــا الفعــي  ــا مت ــر صحيحً يعُت

بــن الأطــراف، حتــى لــو لم يتــم الاتفــاق 

عــى جميــع المســائل الفرعيــة، مــا يعكــس 

نظــرة أكــر مرونــة لتطبيــق مبــدأ المعاطــاة في 

ــة. ــوع الحديث البي

ــى  ــاءً ع ــدد بن ــاتي يتح ــع المعاط ــر البي إن أث

ــي تحكمــه،  ــة الت ــة والقانوني ــادئ الفقهي المب

حيــث أن الفقــه الإمامــي قــد يقُيــد أثــره مــن 

ــه  ــا الفق ــة، بين ــة الكامل ــل الملكي ــث نق حي

ــة أكــر، في حــن  الحنفــي يمنحــه قــوة إلزامي

ــه  ــل مع ــي يتعام ــدني العراق ــون الم أن القان

باعتبــاره عقــدًا ملزمًــا، لكنــه يجُيــز اســتكمال 

ــات  ــرف ومقتضي ــق الع ــه وف ــض تفاصيل بع

العدالــة. وهــذا يشُــر إلى أن البيــع المعاطــاتي 

ــوم  ــه محك ــذ، إلا أن ــاطته في التنفي ــم بس رغ

تحــدد  دقيقــة  وفقهيــة  قانونيــة  بمبــادئ 

ــات  ــوق والالتزام ــل الحق ــره في نق ــدى تأث م
ــن. 30 ــن المتعاقدي ب

1-1-3. دلالــة الحدیــث »انمــا یحلــل الکلام و 

یحــرم الــکلام« علــی حکــم البیــع المعاطاتی

ــرم  ــكلام ويحُ ــل ال ــة الحديــث "إنمــا يحُل دلال

ــل  ــاتي تمث ــع المعاط ــم البي ــى حك ــكلام" ع ال

نقطــة جدليــة في الفقــه الإســامي، حيــث 

يثــر هــذا الحديــث مســألة أساســية تتعلــق 

بــدور الصيغــة اللفظيــة في العقــود، ومــا 

إذا كانــت الأفعــال وحدهــا كافيــة لإتمــام 
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عقــد البيــع، خاصــة في البيــوع المعتمــدة 

عــى المعاطــاة. فهــذا الحديــث يشُــر إلى 

ــة  ــات المالي ــم في المعام ــة والتحري أن الإباح

يتوقفــان عــى التصريــح اللفظــي بالرضــا 

والقبــول، مــا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى 

ــغ  ــادل صي ــم دون تب ــذي يت ــع ال ــة البي صح

ــري. ــع والمش ــن البائ ــة ب ــة واضح لفظي

عنــد تحليــل دلالــة هــذا الحديــث، نجــد أن 

ــي،  ــه الإمام ــة في الفق ــاء، خاص ــض الفقه بع

يــرون أن الصيغــة اللفظيــة ضروريــة في بعض 

أنــواع البيــوع لضــان تحقــق الرضــا الصريــح 

ــع  ــارض م ــد يتع ــا ق ــو م ــراف، وه ــن الأط ب

مفهــوم البيــع المعاطــاتي، حيــث يتــم العقــد 

والقبــول.  بالإيجــاب  واضــح  تلفــظ  دون 

فالفقــه الإمامــي يميــل إلى التشــدد في اشــراط 

ــة في بعــض العقــود المهمــة،  الصيغــة اللفظي

معتــراً أن البيــع المعاطــاتي لا يــؤدي بالضرورة 

ــى  ــر ع ــد يقت ــل ق ــة، ب ــال الملكي إلى انتق

إباحــة التــرف فقــط، مــا لم يرُفــق بقرينــة 

تــدل عــى نيــة البيــع النهــائي. وبالتــالي، فــإن 

الحديــث "إنمــا يحُلــل الــكلام ويحُــرم الــكلام" 

قــد يسُــتخدم لتأكيــد أن اللفــظ هــو الوســيلة 

الأكــر وضوحًــا في التعبــر عــن إرادة الطرفين، 

مــا يجعــل المعامــات الماليــة أكــر انضباطًــا 

مــن الناحيــة الشرعيــة.

ــود  ــرة في العق ــة أن الع ــاء الحنفي ــرى فقه ي

بالألفــاظ  وليــس  والمعــاني،  بالمقاصــد 

ــث  ــب، وهــذا التوجــه يجعــل الحدي والتراكي

المذكــور لا يلُغــي صحــة البيــع المعاطــاتي، 

بــل يفُــر عــى أنــه يتعلــق بالحــالات التــي 

ــس  ــة اللب ــا لإزال ــظ ضروريً ــا اللف ــون فيه يك

ــاد  ــق لانعق ــرط مطل ــس ك ــوض، ولي والغم

ــن أن  ــع يمك ــرون أن البي ــة ي ــع. فالحنفي البي

ــن، دون  ــع والثم ــادل المبي ــرد تب ــد بمج ينعق

ــاك  ــا أن هن ــح، طالم ــظ صري ــة إلى تلف الحاج

قرينــة واضحــة عــى الــراضي. وهــذا الاتجــاه 

يجعــل البيــع المعاطــاتي أكــر انتشــارًا وقبــولً 

في الفقــه الحنفــي، حيــث لا يشُــرط التلفــظ 

إلا في العقــود التــي تتطلــب توثيقًــا أو ترتبــط 

ــر. ــوق الغ بحق

ــادة 52  ــة، نجــد أن الم ــة القانوني ــن الناحي م

ــت  ــد وضع ــي ق ــدني العراق ــون الم ــن القان م

المعاطــاتي،  البيــع  فكــرة  تدعــم  قاعــدة 

ــث أقــرت أن عــدم الاتفــاق عــى بعــض  حي

التفاصيــل لا يؤثــر عــى انعقــاد العقــد، طالمــا 

أن المســائل الجوهريــة قــد تــم التوافــق 

عليهــا. وهــذا يتــاشى مــع الاتجــاه الفقهــي 

الــذي يــرى أن البيــع المعاطــاتي يعُتــر عقــدًا 

ــن  ــي ب ــا الضمن ــق الرض ــى تحق ــا مت صحيحً

ــظ  ــاك تلف ــن هن ــو لم يك ــى ل ــراف، حت الأط

صريــح بالإيجــاب والقبــول. كــا أن القوانــن 

المدنيــة الحديثــة تميــل إلى اعتــاد البيــع 

ــم بالمعامــات  ــي تت المعاطــاتي في العقــود الت

اليوميــة، حيــث لا يشُــرط في مثــل هــذه 

بــل  محــددة،  بعبــارات  التلفــظ  البيــوع 

يكُتفــى بالســلوك الفعــي الــذي يعكــس 
الإرادة التعاقديــة للطرفــن. 31

يمكــن اســتنتاج أن دلالــة الحديــث "إنمــا 

يحُلــل الــكلام ويحُــرم الــكلام" ليســت قاطعــة 

جميــع  في  اللفظيــة  الصيغــة  اشــراط  في 
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البيــوع، بــل تعتمــد عــى نــوع المعاملــة 

يتــم  الإمامــي،  الفقــه  ففــي  وطبيعتهــا. 

تفســر الحديــث عــى أنــه يــدل عــى أهميــة 

الإيجــاب  تحقيــق  في  اللفظيــة  الصيغــة 

والقبــول الصريــح، خاصــة في البيــوع التــي قد 

يترتــب عليهــا التزامــات معقــدة، في حــن أن 

الفقــه الحنفــي يــرى أن المقصــود بالحديــث 

هــو تأكيــد أهميــة الوضــوح في العقــود، 

وليــس اشــراط اللفــظ كوســيلة حصريــة 

لانعقــاد العقــد. أمــا في القانــون المــدني، فــإن 

المســألة تأخــذ بعُــدًا أكــر مرونــة، حيــث 

يتــم الاعــراف بصحــة البيــع المعاطــاتي متــى 

ــن، دون  ــن الطرف ــي ب ــا الضمن ــق الرض تحق

الحاجــة إلى تقيــد صــارم بالصيغــة اللفظيــة. 

وهــذا يؤكــد أن البيــع المعاطــاتي، رغــم غيــاب 

التلفــظ فيــه، يتمتــع بقــوة قانونيــة وشرعيــة 

متــى اســتوفى الــروط الأساســية للعقــد مــن 
ــن. 32 ــع والثم ــا والمبي ــث الرض حي

2-1-3. القیمــة القانونیــة للألفــاظ: طریقیــة 

الالفــاظ أو موضوعیتهــا

القيمــة القانونيــة للألفــاظ: طريقيــة الألفــاظ 

أو موضوعيتهــا تعــدّ مــن المســائل الجوهريــة 

في الفقــه الإســامي والتشريعــات المدنيــة، 

كانــت  إذا  مــا  بتحديــد  تتعلــق  حيــث 

الألفــاظ وســيلة حتميــة لانعقــاد العقــود، أم 

ــا  ــي تحمله ــاني الت ــرة بالمقاصــد والمع أن الع

التصرفــات. هــذا النقــاش يأخــذ بعُــدًا أعمــق 

عنــد الحديــث عــن البيــع المعاطــاتي، حيــث 

ــرام العقــد دون الحاجــة إلى التلفــظ  ــم إب يت

بصيغــة صريحــة، مــا يطــرح تســاؤلً حــول 

مــدى إلزاميــة الصياغــة اللفظيــة في تحقيــق 

ــة.  الرضــا ونقــل الملكي

في الفقــه الإســامي، نجــد اتجاهــن رئيســيين 

وهــو  الأول،  الاتجــاه  المســألة:  هــذه  في 

ــاظ مجــرد  ــرى أن الألف ــي، ي ــاه الطريق الاتج

وســيلة لإظهــار الرضــا بــن المتعاقديــن، لكنهــا 

ليســت شرطـًـا جوهريـًـا في صحــة العقــد. 

تقــوم  العقــود  فــإن  الــرأي،  لهــذا  وفقًــا 

عــى أســاس المقاصــد والمعــاني، وليــس عــى 

ــي أن  ــا يعن ــددة، م ــغ المح ــاظ والصي الألف

أي تــرف يــدل عــى التبــادل والــراضي بــن 

ــو  ــاد العقــد، ول ــا لانعق الطرفــن يكــون كافيً

لم يتــم التلفــظ بصيغــة البيــع والــراء. هــذا 

الاتجــاه يتبنــاه الفقــه الحنفي، حيــث يرى أن 

البيــع يمكــن أن يتــم بالفعــل الضمنــي، مثــل 

دفــع الثمــن واســتلام الســلعة، دون الحاجــة 

ــد  ــود عن ــرة في العق ــح. فالع ــظ صري إلى تلف

ــات  ــل بالتصرف ــاظ ب ــت بالألف ــة ليس الحنفي

التــي تــدل عــى الإرادة الحقيقيــة للأطــراف. 
33

أمــا الاتجــاه الثــاني، وهــو الاتجــاه الموضوعــي 

ــرد  ــت مج ــاظ ليس ــرى أن الألف ــاظ، ف للألف

ــل هــي جــزء  ــر عــن الرضــا، ب وســيلة للتعب

ــذا  ــب ه ــه. ويذه ــد ذات ــن العق ــن تكوي م

وخصوصًــا  العقــود،  بعــض  أن  إلى  الــرأي 

العقــود التــي تتضمــن التزامــات ماليــة مهمة 

ــة  ــة واضح ــب صيغ ــة، تتطل ــاً للملكي أو نق

ومحــددة لضــان صحــة العقــد وتجنــب 

الغمــوض والنزاعــات. هــذا الاتجــاه أكــر 
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ــرط  ــث يشُ ــي، حي ــه الإمام ــا في الفق وضوحً

ــا  ــن إيجابً ــود أن تتضم ــواع العق في بعــض أن

وقبــولً لفظيًــا صريحًــا لضــان تحقــق الرضــا 

ــإن  ــا، ف ــن هن ــة. وم ــال الملكي ــل وانتق الكام

الفقــه الإمامــي لا يعتــر البيــع المعاطــاتي 

ــا في جميــع الأحــوال لنقــل الملكيــة، بــل  كافيً

ــرف دون  ــة الت ــط إلى إباح ــؤدي فق ــد ي ق

أن ينقــل الحــق العينــي بشــكل نهــائي، مــا لم 

ــة. ــع صريح ــة بي ــدر صيغ تص

المــادة  أن  نجــد  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 

ــس  ــي تعك ــدني العراق ــون الم ــن القان 508 م

اســتخدام  ضرورة  حــول  واضحًــا  مفهومًــا 

الألفــاظ في بعــض العقــود ذات الطابــع المــالي 

المعقــد. حيــث نصــت عــى أنــه "إذا احتفــظ 

ــع في  ــع بحــق اســرداد المبي ــد البي ــع عن البائ

مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتــر العقــد 

ــا برهــن حيــازي"، مــا يعنــي  قرضًــا مضمون

ــغ  أن مجــرد وجــود بعــض الــروط أو الصي

في العقــد قــد يغُــر مــن طبيعتــه القانونيــة. 

هــذه المــادة تشُــر إلى أن الألفــاظ قــد تحمــل 

قيمــة قانونيــة موضوعيــة تؤثــر عــى طبيعــة 

ــراف.  ــات الأط ــاق التزام ــدد نط ــد وتح العق

للمبيــع  الفعــي  التبــادل  مجــرد  فليــس 

والثمــن هــو الــذي يحُــدد نــوع العقــد، بــل 

العبــارات المســتخدمة والــروط المكتوبــة 

قــد يكــون لهــا تأثــر كبــر في تحديــد مــا إذا 

ــاق  ــرد اتف ــا، أو مج ــا حقيقيً ــد بيعً كان العق

ضمنــي يــؤدي إلى التزامــات ماليــة مختلفــة، 
ــن. 34 ــون بره ــرض المضم ــل الق مث

ــة للألفــاظ تتحــدد بحســب  القيمــة القانوني

التوثيــق  أهميــة  ومــدى  العقــد  طبيعــة 

ففــي  الماليــة.  الالتزامــات  في  والوضــوح 

المعامــات التجاريــة اليوميــة، يمكــن للأفعــال 

أن تكــون كافيــة لإبــرام العقــد دون الحاجــة 

ــاتي.  ــع المعاط ــا في البي ــح، ك ــظ صري إلى لف

ــة  ــل ملكي ــن نق ــي تتضم ــود الت ــا في العق أم

ــد  ــدة، فق ــة معق ــات مالي ــارات، أو التزام عق

ضروريـًـا  أمــراً  الألفــاظ  اســتخدام  يكــون 

النزاعــات  ومنــع  العقــد  وضــوح  لضــان 

المســتقبلية. وهــذا يعنــي أن المســألة ليســت 

ــة  ــق بموازن ــل تتعل ــة، ب ــكلية بحت ــألة ش مس

بــن المرونــة في إبــرام العقــود مــن جهــة، 

وضــان حمايــة الأطــراف وتحقيــق الوضــوح 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــوني م القان

3-2. اثــر البیــع المعاطاتــی مــن حیــث صحــة 

العقــد فــی الفقــه الامامــي و الحنفــی

أثــر البيــع المعاطــاتي مــن حيــث صحــة العقد 

في الفقــه الإمامــي والفقــه الحنفــي يعُــدّ مــن 

المواضيــع التــي تتداخــل فيهــا الاعتبــارات 

ــدى  ــش م ــث ينُاق ــة، حي ــة والقانوني الفقهي

إمكانيــة اعتبــار هــذا النــوع مــن البيــع 

صحيحًــا ومنتجًــا لآثــاره القانونيــة والشرعيــة. 

الفقهيــة  المــدارس  بعــض  تعتمــد  فبينــا 

عــى ضرورة وجــود الصيغــة اللفظيــة كجــزء 

مــن صحــة العقــد، تميــل مــدارس أخــرى 

ــة  ــع الفعلي ــراضي والوقائ ــز عــى ال إلى التركي

التــي تعــر عــن نيــة الطرفــن، حتــى وإن لم 

ــذا  ــع. ه ــة للبي ــة واضح ــظ بصيغ ــم التلف يت

الخــاف في التفســر ينعكــس بشــكل مبــاشر 
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عــى مــدى إلزاميــة البيــع المعاطــاتي وأثــره في 
ــات. 35 ــاج الالتزام ــة وإنت ــل الملكي نق

في الفقــه الإمامــي، ينُظــر إلى البيــع المعاطــاتي 

ــة،  ــاً للملكي ــرورة ناق ــس بال ــه لي ــى أن ع

بــل قــد يــؤدي فقــط إلى إباحــة التــرف في 

المبيــع دون أن تنتقــل الملكيــة بشــكل فــوري. 

أي أن المشــري يملــك حــق الانتفــاع بالمبيــع، 

ــود  ــى وج ــة ع ــى موقوف ــة تبق ــن الملكي لك

ــذا  ــا. ه ــد نقله ــة تؤك ــة صريح ــة شرعي صيغ

التفســر مبنــي عــى أن العقــود في الفقــه 

الإمامــي تســتند إلى وجــوب تحقــق الإيجــاب 

مــا  ومحــدد،  واضــح  بشــكل  والقبــول 

ــود التــي تتــم بالمعاطــاة دون  يجعــل العق

ــدى  ــاش في م ــة للنق ــي خاضع ــح لفظ تصري

ــإن الاتجــاه  ــك، ف ــع ذل ــل. وم ــا الكام تحققه

الحديــث داخــل الفقــه الإمامــي يعــرف 

بــأن البيــع المعاطــاتي يمكــن أن يكــون عقــدًا 

صحيحًــا وملزمًــا إذا توفــرت فيــه أركان البيــع 

الأساســية، مثــل الرضــا، والمبيــع، والثمــن، 

ــذ. ــى التنفي ــدرة ع والق

أمــا في الفقــه الحنفــي، فالاتجــاه أكــر مرونــة 

في قبــول البيــع المعاطــاتي، حيــث يقــوم عــى 

للمقاصــد  العقــود  في  "العــرة  أن  قاعــدة 

والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني"، مــا يعنــي 

تحقــق  بمجــرد  يعُتــر صحيحًــا  البيــع  أن 

المعاوضــة الفعليــة بــن الطرفــن، حتــى لــو لم 

تتــم صياغتــه لفظيًــا. فطالمــا أن هنــاك تبــادلً 

طــرف  كل  وكان  والثمــن،  للمبيــع  فعليًــا 

راضيًــا بالتــرف، فــإن العقــد يعُتــر صحيحًــا 

يعنــي  وهــذا  القانونيــة.  لآثــاره  ومنتجًــا 

أن البيــع المعاطــاتي ينقــل الملكيــة بشــكل 

مبــاشر في الفقــه الحنفــي، عــى عكــس الفقــه 

ــة  ــود قرين ــب وج ــد يتطل ــذي ق ــي ال الإمام

لفظيــة أو تصريحيــة لنقــل الملكيــة الكاملــة.

المــادة  أن  نجــد  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 

ــم  ــي تدع ــدني العراق ــون الم ــن القان 1/52 م

ــراضي،  ــى ال ــوم ع ــي تق ــود الت ــة العق صح

حيــث تنــص عــى أن الاتفــاق عــى المســائل 

الجوهريــة يكفــي لانعقــاد العقــد، حتــى 

ــل  ــض التفاصي ــى بع ــاق ع ــم الاتف ــو لم يت ل

الثانويــة. وهــذا النــص القانــوني ينســجم 

ــرى أن العقــد  ــذي ي مــع الاتجــاه الفقهــي ال

ــى  ــق ع ــق التواف ــى تحق ــا مت ــر صحيحً يعُت

ــاك  ــت هن ــى وإن بقي ــية، حت الأركان الأساس

بعــض التفاصيــل التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا 

ــي لم  ــدني العراق ــون الم ــا أن القان ــا. ك لاحقً

ــا أو أن تتــم  يشُــرط أن يكــون العقــد مكتوبً

صياغتــه بعبــارات محــددة، مــا يعنــي أنــه 

يُكــن قبــول البيــع المعاطــاتي كعقــد صحيــح 

إذا ثبــت الــراضي مــن خــال التصرفــات 
الفعليــة. 36

ــن  ــاتي م ــع المعاط ــر البي ــول إن أث ــن الق يمك

حيــث صحــة العقــد يعتمــد عــى مــدى 

بــن  الفعــي  الــراضي  لــروط  تحقيقــه 

ــم  ــي تت ــة الت ــوع اليومي ــي البي ــن. فف الطرف

العقــد  اعتبــار  يُكــن  المعاطــاة،  بطريقــة 

صحيحًــا بنــاءً عــى الواقــع العمــي والقبــول 

ــب  ــي تتطل ــات الت ــا في المعام ــي، أم الضمن

ــا، فقــد يكــون  إثباتـًـا رســميًا أو توثيقًــا قانونيً

مــن الــروري الاســتعانة بوســائل أخــرى 
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ــال  ــن انتق ــد م ــد والتأك ــذ العق لضــان تنفي

ــح. ــوني واض ــكل قان ــة بش الملكي

3-3. اثــر بیــع المعاطاتــی مــن حیــث اللــزوم 

و الجــواز فــی الفقــه الامامــی و الحنفــی

أثــر البيــع المعاطــاتي مــن حيــث اللــزوم 

والجــواز في الفقــه الإمامــي والفقــه الحنفــي 

ــل  ــية في تحلي ــا الأساس ــدى القضاي ــل إح يمث

ــاوت  ــث تتف ــوع، حي ــن البي ــوع م ــذا الن ه

إلزاميتــه  مــدى  حــول  الفقهيــة  النظــرة 

بعــد انعقــاده، ومــا إذا كان العقــد يمكــن 

فســخه بــإرادة أحــد الطرفــن أم أنــه يصبــح 

والتســليم  الرضــا  تحقــق  بمجــرد  لازمًــا 

المســألة  هــذه  والثمــن.  للمبيــع  الفعــي 

ــود  ــة بالعق ــة المتعلق ــادئ الفقهي ــر بالمب تتأث

اعــراف  ومــدى  الملزمــة،  وغــر  الملزمــة 

الفقــه الإســامي بالتصرفــات الضمنيــة كأدلــة 

قاطعــة عــى الالتــزام بالعقــد.

في الفقــه الإمامــي، البيــع ينقســم مــن حيــث 

اللــزوم إلى بيــع لازم وبيــع جائــز، والبيــع 

ــل  ــه في الأص ــى أن ــه ع ــر إلي ــاتي ينُظ المعاط

ــد  ــو عق ــل ه ــة، ب ــود اللازم ــن العق ــس م لي

جائــز يجــوز لــكل مــن البائــع والمشــري 

ــاك دليــل آخــر عــى  فســخه مــا لم يكــن هن

ــرة أن  ــن فك ــع م ــف ينب ــذا الموق ــه. ه لزوم

المعاطــاة تعتمــد عــى الــراضي الضمنــي، 

ــق  ــا لم تتحق ــع م ــة للتراج ــا قابل ــا يجعله م

ــا  قرينــة إضافيــة تؤكــد التــزام الطرفــن نهائيً

ــاتي  ــع المعاط ــإن البي ــا، ف ــن هن ــد. وم بالعق

وفقًــا لهــذا الــرأي يعُتــر عقــدًا جائــزاً في 

ــن  ــن الطرف ــن لأي م ــاده، ويمك ــة انعق بداي

ــع أو  ــليم المبي ــدث تس ــل أن يح ــخه قب فس

اســتلام الثمــن، إلا إذا اقترنــت بــه قرينــة 

تــدل عــى اللــزوم، مثــل اســتهلاك المبيــع أو 
وجــود شرط يمنــع الفســخ. 37

أن  يــرون  الإماميــة  الفقهــاء  بعــض  لكــن 

ــا إذا  ــون لازمً ــن أن يك ــاتي يمك ــع المعاط البي

توافــرت بعــض الــروط، مثــل كــون المبيــع 

ــا،  ــليمً فوريً ــب تس ــي تتطل ــياء الت ــن الأش م

ــاره  ــد اســتقر عــى اعتب أو إذا كان العــرف ق

بيعًــا لا رجعــة فيــه. في هــذه الحالــة، يصُبــح 

البيــع المعاطــاتي ملزمًــا للطرفــن بمجــرد إتمــام 

المعاملــة ماديـًـا مــن خــال دفــع الثمــن 

واســتلام المبيــع، مــا يعنــي أن العقــد يعُامــل 

الــازم مــن حيــث عــدم  البيــع  معاملــة 

إمكانيــة الرجــوع عنــه إلا بــروط محــددة.

أمــا في الفقــه الحنفــي، فــإن البيــع المعاطــاتي 

المعاوضــة  تحقــق  بمجــرد  لازمًــا  يعُتــر 

الفعليــة بــن الطرفــن، أي بمجــرد تســليم 

المبيــع وقبــض الثمــن، حيــث يــرى الحنفيــة 

ــري،  ــع والمش ــن البائ ــي ب ــراضي الفع أن ال

ــح،  ــا بتلفــظ صري ــو لم يكــن مصحوبً ــى ل حت

ــا للطرفــن. وهــذا  ــار العقــد ملزمً كافٍ لاعتب

ينبــع مــن القاعــدة الفقهيــة التــي يعتمدهــا 

الحنفيــة في العقــود، وهــي "العــرة في العقود 

للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني"، مــا 

يجعــل البيــع المعاطــاتي ملزمًــا بمجــرد تحقــق 

صيغــة  إلى  الحاجــة  دون  المتبــادل  الرضــا 

لفظيــة صريحــة. وبالتــالي، فــإن المشــري 

لا يمكنــه فســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه 

بعــد اســتلام المبيــع، كــا لا يســتطيع البائــع 
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ــن، إلا إذا  ــض الثم ــد قب ــع بع ــتعادة المبي اس

كان هنــاك ســبب قانــوني يـُـرر الفســخ، مثــل 

وجــود خيــار شرط يمنــح أحــد الأطــراف حــق 
ــدول. 38 الع

ــد  ــة، نج ــرؤى المختلف ــذه ال ــل ه ــد تحلي عن

ــزوم  ــث الل ــن حي ــع المعاطــاتي م ــر البي أن أث

الإمامــي  الفقــه  بــن  يختلــف  والجــواز 

والفقــه الحنفــي، حيــث أن الإماميــة يميلــون 

إلى جعلــه بيعًــا غــر لازم في الأصــل، مــع 

ــة  ــه إلى عقــد لازم بوجــود قرين إمــكان تحول

ــه  ــة أن ــرى الحنفي ــا ي ــك، بين ــة عــى ذل دال

عقــد لازم بمجــرد تحقــق المعاوضــة الفعليــة. 

أمــا القانــون المــدني العراقــي، فيميــل إلى 

ــادل  ــى تحقــق التب ــزام مت ــاد فكــرة الإل اعت

الفعــي للمبيــع والثمــن، مــا يجعلــه أقــرب 

ــألة. 39  ــذه المس ــي في ه ــه الحنف إلى الفق

علــی حصــول  المعاطاتــی  بیــع  اثــر   .3-4

الحنفــی و  الامامــی  الفقــه  فــی  الملکیــة 

1-4-3. افادة الملکیة 

أثــر البيــع المعاطــاتي عــى حصــول الملكيــة في 

الفقــه الإمامــي والفقــه الحنفــي يمثــل أحــد 

ــر  ــي تحــدد مــدى تأث المحــاور الأساســية الت

هــذا النــوع مــن البيــوع في نقــل الملكيــة 

بــن الأطــراف المتعاقــدة. فالملكيــة في الفقــه 

إلا  تنتقــل  لا  المــدني  والقانــون  الإســامي 

ــروط،  ــتوفٍ لل ــح مس ــد صحي ــب عق بموج

ــع  ــا إذا كان البي ــن في م ــاف يكم إلا أن الخ

ــة  ــة لفظي ــم دون صيغ ــذي يت ــاتي، ال المعاط

ــكل  ــة بش ــل الملكي ــى نق ــادرًا ع ــة، ق صريح

مبــاشر أم أن ذلــك يتطلــب شروطًــا إضافيــة. 

وتعَُــدّ هــذه المســألة جوهريــة في تحديــد 

ــل  ــرف ناق ــع المعاطــاتي كت ــوة البي ــدى ق م

ــدث  ــع يحُ ــذا البي ــا إذا كان ه ــة، وم للملكي

آثــارًا قانونيــة مماثلــة للبيــع الرســمي الموثــق.

في الفقــه الإمامــي، هنــاك اتجاهــان رئيســيان 

فيــا يتعلــق بأثــر البيــع المعاطــاتي عــى 

أن  يــرى  الأول  الاتجــاه  الملكيــة.  انتقــال 

البيــع المعاطــاتي لا يــؤدي إلى انتقــال الملكيــة 

الفوريــة، بــل يمنــح المشــري فقــط حــق 

التــرف في المبيــع دون أن يصبــح مالــكًا لــه 

بشــكل قطعــي. هــذا المفهــوم يســتند إلى أن 

الصيغــة اللفظيــة شرط جوهــري في بعــض 

العقــود الماليــة، وبالتــالي فــإن عــدم التلفــظ 

ــود  ــى وج ــة ع ــة موقوف ــل الملكي ــا يجع به

قرينــة أخــرى تؤكــد نيــة الأطــراف في الإلــزام 

بالعقــد. وعــى هــذا الأســاس، فــإن المشــري 

في البيــع المعاطــاتي وفقًــا لهــذا الاتجــاه يمتلــك 

ــة  ــى الملكي ــا تبق ــاع، بين ــق الانتف ــط ح فق

الأصليــة للبائــع حتــى يتحقــق أحــد الــروط 

الإضافيــة التــي تــؤدي إلى انتقالهــا، مثــل 

الاســتهلاك الفعــي للمبيــع أو وجــود نيــة 

ــا.  واضحــة بــن الطرفــن تجعــل البيــع قطعيً
40

في الفقــه الحنفــي، فــإن البيــع المعاطاتي يؤدي 

إلى انتقــال الملكيــة بمجــرد تحقــق المعاوضــة 

الفعليــة بــن البائــع والمشــري، حيــث ينُظــر 

إلى البيــع عــى أنــه عقــد يقــوم عــى تبــادل 

المنفعــة والســلعة مقابــل الثمــن، ولا يشُــرط 

الملكيــة.  لنقــل  معينــة  بصيغــة  التلفــظ 

وهــذا الموقــف ينبــع مــن القاعــدة الفقهيــة 
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التــي يعتمدهــا الحنفيــة "العــرة في العقــود 

والمبــاني"،  للألفــاظ  لا  والمعــاني  للمقاصــد 

مــا يجعــل البيــع المعاطــاتي عقــدًا صحيحًــا 

بمجــرد تحقــق تســليم المبيــع وقبــض الثمــن. 

وبالتــالي، فــإن المشــري يصبــح مالــكًا للمبيــع 

بشــكل فــوري، ويحــق لــه التــرف فيــه 

كــا يشــاء، دون الحاجــة إلى أي إجــراءات 

إضافيــة. وهــذا الاتجــاه أكــر توافقًــا مــع 

ــث  ــة، حي ــة اليومي ــات التجاري ــع المعام واق

يتــم البيــع والــراء بمجــرد التســليم دون 
ــمية. 41 ــارات رس ــادل عب ــة إلى تب الحاج

عنــد تحليــل هــذه المعطيــات، نجــد أن أثــر 

البيــع المعاطــاتي في نقــل الملكيــة يعتمــد عــى 

الإطــار الفقهــي والقانــوني الــذي ينُظــر إليــه 

ــاك  ــي، هن ــه الإمام ــي الفق ــه. فف ــن خلال م

ــة بشــكل  ــال الملكي ــرة انتق ــى فك ــظ ع تحف

فــوري، حيــث يشُــرط توفــر بعــض القرائــن 

الإضافيــة لجعــل العقــد ملزمًــا، بينــا في 

الفقــه الحنفــي، فــإن البيــع المعاطــاتي يعُتــر 

ــا ناقــاً للملكيــة بشــكل مبــاشر بمجــرد  تصرفً

ــون  ــا في القان ــة. أم ــة الفعلي ــق المعاوض تحق

المــدني العراقــي، فــإن البيــع المعاطــاتي يعُامــل 

كتــرف ناقــل للملكيــة، متــى ثبــت وجــود 

اتفــاق فعــي بــن الأطــراف، دون الحاجــة إلى 
ــة الصريحــة. 42 ــة اللفظي الصيغ

2-4-3. افادة الملکیة المتزلزلة

ــة  ــول الملكي ــى حص ــاتي ع ــع المعاط ــر البي أث

يعُــد مــن المحــاور الفقهيــة والقانونيــة التــي 

تشــغل حيــزاً واســعًا مــن النقــاش، نظــراً لأن 

ــة  ــم دون صيغ ــوع يت ــن البي ــوع م ــذا الن ه

ــر تســاؤلات حــول  ــة واضحــة، مــا يث لفظي

مــدى تأثــره في نقــل الملكيــة بشــكل فــوري 

أو بقــاء هــذه الملكيــة في حالــة غــر مســتقرة 

الفقــه  في  إضــافي.  شرط  يتحقــق  حتــى 

الإمامــي، يتــم التعامــل مــع البيــع المعاطــاتي 

بحــذر أكــر مقارنــة بالفقــه الحنفــي، حيث لا 

يعُتــر البيــع المعاطــاتي ناقــاً فوريـًـا للملكيــة، 

ــع،  ــرف بالمبي ــة الت ــط إباح ــب فق ــل يرُت ب

ــى  ــع حت ــة للبائ ــة الأصلي ــى الملكي ــا تبق بين

ــتقرار  ــى اس ــدل ع ــرى ت ــة أخ ــق قرين تتحق

ــز  ــوم يرتك ــذا المفه ــائي. ه ــكل نه ــد بش العق

ــة  ــود المالي ــة في العق ــال الملكي ــى أن انتق ع

يجــب أن يكــون قائمـًـا عــى التوثيــق الصريــح 

أو وجــود عنــر تأكيــدي، إمــا عــر الاتفــاق 

المبيــع  اســتهلاك  مــن خــال  أو  الصريــح 

ــا لهــذا الفهــم،  بطريقــة لا رجعــة فيهــا. وفقً

يملــك  المعاطــاتي  البيــع  في  المشــري  فــإن 

ــكًا  ــح مال ــه لا يصُب ــاع، لكن فقــط حــق الانتف

ــل  ــة مث ــت شروط معين ــميًا إلا إذا تحقق رس

مــرور الزمــن دون اعــراض البائــع، أو وجــود 

اتفــاق ضمنــي بــن الطرفــن بــأن العقــد قــد 

أصبــح قطعيًــا. هــذه الرؤيــة الفقهيــة تبُررهــا 

ــات  ــاس أو منازع ــن حــدوث التب مخــاوف م

ــي  ــات الت ــة في المعام ــن، خاص ــن المتعامل ب

لضــان  أقــوى  قانونيــة  حمايــة  تتطلــب 

ــن. ــوق الطرف حق

أمــا في الفقــه الحنفــي، فــإن البيــع المعاطــاتي 

ــة  ــل للملكي ــد ناق ــه عق ــى أن ــه ع ــر إلي ينُظ

بشــكل مبــاشر، حيــث يعُتــر تحقــق التبــادل 

الفعــي بــن البائــع والمشــري كافيًــا لإحــداث 
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الأثــر القانــوني لنقــل الملكيــة. هــذا الموقــف 

يعتمــد عــى قاعــدة أن العقــود تقــوم عــى 

ــا  ــاني، م ــاظ والمب ــاني لا الألف ــد والمع المقاص

يعنــي أن مجــرد تحقــق الرضــا الفعــي بــن 

ــة  ــار القانوني ــؤدي إلى ترتيــب الآث الطرفــن ي

للملكيــة دون الحاجــة إلى صيغــة لفظيــة 

أو إجــراءات إضافيــة. وفقًــا لهــذا الفهــم، 

ــع بمجــرد  ــكًا للمبي ــح مال ــإن المشــري يصُب ف

ــاج  ــلعة، ولا يحت ــتلام الس ــن واس ــع الثم دف

ــه. هــذا  ــة أخــرى لتثبيــت ملكيت إلى أي قرين

الاتجــاه يعكــس رؤيــة أكــر مرونــة تتــاشى 

إن  حيــث  اليوميــة،  البيــوع  طبيعــة  مــع 

المعامــات التجاريــة غالبًــا مــا تتــم عــر 

ســلوكيات عمليــة دون الحاجــة إلى توثيــق أو 
ــددة. 43 ــاظ مح ــادل ألف تب

ــات  ــى التشريع ــة، تتبن ــة القانوني ــن الناحي م

القانــون  ذلــك  في  بمــا  الحديثــة،  المدنيــة 

المــدني العراقــي، موقفًــا يميــل إلى اعتبــار 

البيــع المعاطــاتي عقــدًا منتجًــا لآثــاره بمجــرد 

ــادة 530  ــن. الم ــن الطرف ــادل ب ــق التب تحق

ــة  ــر بصح ــي تقُ ــدني العراق ــون الم ــن القان م

بعــض أنــواع البيــوع التــي تتــم دون الحاجــة 

بيــع  مثــل  معقــدة،  شــكلية  شروط  إلى 

المرابحــة، التوليــة، والاشــراك، مــا يشُــر إلى 

ــة نقــل  أن المــرع العراقــي يعــرف بإمكاني

الملكيــة بمجــرد تحقــق الرضــا الفعــي. إضافــة 

ــون  ــن القان ــادة 2/52 م ــص الم ــك، تن إلى ذل

يصــل  لم  إذا  أنــه  عــى  العراقــي  المــدني 

ــة،  ــائل الثانوي ــاق في المس ــدان إلى اتف المتعاق

فــإن القــاضي يتــولى حســم النــزاع اســتنادًا إلى 

طبيعــة العقــد والعــرف الجــاري ومقتضيــات 

العدالــة، مــا يشُــر إلى أن التشريــع العراقــي 

يعــرف بالبيــع المعاطــاتي كعقــد صحيــح، 

ــل  ــض التفاصي ــاك بع ــت هن ــى وإن بقي حت
ــن. 44 ــن الطرف ــة ب ــم صراح ــي لم تحُس الت

بنــاءً عــى ذلــك، يمكــن القــول إن البيــع 

القانــوني  تأثــره  في  يختلــف  المعاطــاتي 

الفقهــي  الســياق  عــى  بنــاءً  والشرعــي 

والتشريعــي الــذي يفُــرَّ مــن خلالــه. ففــي 

ــة، يكــون  ــة العادي ــة والتجاري ــوع اليومي البي

البيــع المعاطــاتي ناقــاً للملكيــة بمجــرد تحقق 

التســليم واســتلام الثمــن، كــا هــو الحــال في 

ــي.  ــدني العراق ــون الم ــي والقان ــه الحنف الفق

توثيــق  إلى  تحتــاج  التــي  البيــوع  في  أمــا 

رســمي أو ضمانــات قانونيــة، فقــد يكــون 

ــة إلا  ــع المعاطــاتي غــر كافٍ لنقــل الملكي البي

ــال  ــو الح ــا ه ــرى، ك ــن أخ ــرن بقرائ إذا اق

ــراط  ــل إلى اش ــذي يمي ــي ال ــه الإمام في الفق

وجــود عنــاصر إضافيــة تثُبــت التــزام الطرفين 

بالعقــد، مــا يجعــل البيــع المعاطــاتي في 

ــد  ــة إلا بع ــل للملكي ــر ناق ــة غ ــذه الحال ه

ــرز  ــن يُ ــذا التباي ــروط. ه ــذه ال ــق ه تحق

أهميــة فهــم طبيعــة المعامــات التجاريــة 

ــض  ــث إن بع ــد، حي ــاد العق ــروف انعق وظ

ــمية  ــة رس ــب صيغ ــد تتطل ــوع ق ــواع البي أن

ــض  ــا في بع ــوق، بين ــتقرار الحق ــان اس لض

ــادل الفعــي  ــة، يكــون التب المعامــات اليومي

ــا لإنتــاج جميــع الآثــار  للمبيــع والثمــن كافيً
ــع. 45 ــى البي ــة ع ــة المترتب القانوني
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3-4-3. افادة التصرف المباح

ــاتي  ــع المعاط ــاح في البي ــرف المب ــادة الت إف

تعُــدّ مــن القضايــا الأساســية التــي تُيــز هــذا 

ــة  ــوع التقليدي ــن البي ــوع ع ــن البي ــوع م الن

صيغــة  خــال  مــن  تتــم  التــي  الأخــرى 

لفظيــة أو توثيــق رســمي. إذ إن التــرف 

المبــاح يعنــي أن الطــرف الــذي حصــل عــى 

ــع بالحــق في  ــع المعاطــاتي يتمت ــع في البي المبي

اســتخدامه والانتفــاع بــه، لكنــه لا يكــون 

ــة مســتقرة. هــذا  ــه ملكي ــكًا ل بالــرورة مال

المفهــوم يثــر إشــكاليات متعــددة، خاصــة في 

ــرى  ــاه ي ــد اتج ــث يوج ــي، حي ــه الإمام الفق

يــؤدي مبــاشرة إلى  البيــع المعاطــاتي لا  أن 

نقــل الملكيــة، بــل يمنــح فقــط حــق الانتفــاع 

ــر  ــة غ ــة في حال ــل الملكي ــا يجع ــع، م بالمبي

إضافيــة.  شروط  تتحقــق  حتــى  مســتقرة 

المشــري  يمنــح  الحالــة  هــذه  في  فالبيــع 

إباحــة التــرف بالمبيــع وليــس نقــاً مبــاشًرا 

للملكيــة، حيــث لا يتحقــق التملــك النهائي إلا 

ــة الطرفــن  ــن تــدل عــى ني إذا وُجــدت قرائ

في جعــل العقــد قطعيًــا. وفقًــا لهــذا التوجــه، 

فــإن المشــري يمكنــه اســتخدام المبيــع، لكــن 

لا يحــق لــه التــرف فيــه بالبيــع أو الهبــة أو 

أي تــرف ناقــل للملكيــة، لأنــه ليــس مالــكًا 

لــه بالمعنــى الكامــل. ويدعــم هــذا التفســر 

ــع يجــب  ــرى أن البي ــذي ي ــرأي الفقهــي ال ال

أن يكــون مصحوبـًـا بصيغــة شرعيــة صريحــة، 

ــة  ــر كافي ــا غ ــاة وحده ــل المعاط ــا يجع م
ــة. 46 ــل الملكي لنق

أمــا الفقــه الحنفــي، فإنــه لا يــرى هــذا 

التقييــد في البيــع المعاطــاتي، حيــث يعتــر أن 

التــرف المبــاح في المبيــع هــو نتيجــة مبــاشرة 

لنقــل الملكيــة، أي أن البيــع المعاطــاتي يــؤدي 

ــق  ــرد تحق ــع بمج ــري للمبي ــك المش إلى تملي

التبــادل الفعــي للثمــن والمبيــع. وفقًــا لهــذا 

الفهــم، فــإن المشــري في البيــع المعاطــاتي 

ليــس فقــط يملــك التــرف المبــاح، بــل 

يصُبــح المالــك الشرعــي للمبيــع دون الحاجــة 

رؤيــة  يعكــس  هــذا  إضافيــة.  شروط  إلى 

الفقــه الحنفــي العامــة للعقــود، والتــي تقــوم 

عــى مبــدأ "العــرة في العقــود للمقاصــد 

والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني"، مــا يعنــي أن 

ــع  ــى البي ــدل ع ــي ت ــة الت ــات الفعلي التصرف

كافيــة لإثبــات نقــل الملكيــة، دون الحاجة إلى 

ألفــاظ صريحــة أو توثيــق رســمي. وبالتــالي، 

فــإن المشــري يســتطيع التــرف بالمبيــع 

تصرفـًـا كامــاً، ســواء بالبيــع أو الرهــن أو 

الهبــة، دون أي قيــد شرعــي أو قانــوني يمنعــه 

ــك. مــن ذل

مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أن القانــون 

ــع  ــر م ــد كب ــاشى إلى ح ــي يت ــدني العراق الم

الفقــه الحنفــي في هــذه المســألة، حيــث 

تنــص المــادة 530 مــن القانون المــدني العراقي 

عــى صحــة بعــض أنــواع البيــوع، مثــل بيــع 

المرابحــة، التوليــة، والاشــراك، مــا يــدل عــى 

أن القانــون يعــرف بالتصرفــات الماليــة التــي 

تتــم بالــراضي والتبــادل الفعــي دون اشــراط 

صيغــة لفظيــة. كــا أن المــادة 2/52 مــن 

ــون المــدني العراقــي تؤكــد أن العقــد لا  القان

يكــون باطــاً لمجــرد وجــود مســائل تفصيليــة 
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لم يتــم الاتفــاق عليهــا، مــا يعنــي أن البيــع 

ــا  ــا ومنتجً المعاطــاتي يمكــن أن يكــون صحيحً

لآثــاره حتــى لــو لم يسُــتخدم فيــه ألفــاظ 

صريحــة تــدل عــى البيــع. هــذا يتوافــق مــع 

فكــرة أن التــرف المبــاح في البيــع المعاطــاتي 

يعكــس انتقــالً للملكيــة وليــس مجــرد إباحة 

ــف  ــاق مخال ــاك اتف ــاع، إلا إذا كان هن للانتف

ــودًا  ــوني يفــرض قي ــص قان ــن الطرفــن أو ن ب
معينــة عــى نقــل الملكيــة. 47

المبــاح  التــرف  إفــادة  إن  القــول  يمكــن 

في البيــع المعاطــاتي تتوقــف عــى المنهــج 

الفقهــي والقانــوني الــذي يتــم تبنيّه في تفســر 

العقــد. ففــي الفقــه الإمامــي، يظــل المشــري 

في مرحلــة إباحــة التــرف دون أن يكــون 

ــة  ــل الملكي ــا يجع ــع، م ــكًا رســميًا للمبي مال

في حالــة غــر مســتقرة حتــى تتحقــق قرائــن 

ــه  ــا في الفق ــائي. أم ــك النه ــى التمل ــدل ع ت

الحنفــي، فــإن التــرف المبــاح يعنــي الملكيــة 

الكاملــة، حيــث يعُامــل المشــري كمالــك 

للمبيــع منــذ لحظــة التبــادل. في القانــون 

المــدني العراقــي، يتــم التعامــل مــع التــرف 

ــل عــى انتقــال الملكيــة، مــا  ــاح كدلي المب

يجعــل البيــع المعاطــاتي عقــدًا ناقــاً للملكيــة 

ــع  ــن البائ ــي ب ــادل الفع ــق التب ــرد تحق بمج

ــع المعاطــاتي  والمشــري. هــذا يوضــح أن البي

ليــس مجــرد وســيلة لتبــادل المنافــع، بــل هــو 

ــاوت  ــارًا تتف ــج آث ــة تنُت ــة وشرعي أداة قانوني

بــن الإباحــة المطلقــة للتــرف والملكيــة 

ــي  ــي والتشريع ــياق الفقه ــا للس ــة وفقً التام
ــه. 48 ــل مع ــه التعام ــم في ــذي يت ال

4-4-3. فساد العقد و عدم شرعیة الملکیة

فســاد العقــد وعــدم شرعيــة الملكيــة في البيــع 

المعاطــاتي يعُــدّ مــن القضايــا التــي تثــر 

ــن  ــه الإســامي والقوان جــدلً واســعًا في الفق

الوضعيــة، حيــث أن العقــد الــذي لا يســتوفي 

شروط الصحــة يصُبــح عرضــة للبطــان أو 

ــاره  ــب آث ــدم ترت ــؤدي إلى ع ــا ي الفســاد، م

ــق  ــا يتعل ــة في ــة، خاص ــة والشرعي القانوني

البيــع  فســاد  مســألة  إن  الملكيــة.  بنقــل 

المعاطــاتي تتعلــق بمخالفتــه لأحــكام الشريعــة 

ــد  ــاء أح ــث انتف ــن حي ــواء م ــون، س أو القان

الأركان الأساســية، أو مــن حيــث تضمنــه غررًا 

ــدأ  ــه لمب ــروع، أو مخالفت ــر م ــا غ أو شرطً

حمايــة الحقــوق المتبادلــة بــن الأطــراف. 

ــد فاســدًا إذا  ــر العق ــي، يعُت ــه الإمام في الفق

شــابه عيــب في أحــد أركانــه الجوهريــة، مثــل 

ــه  ــح، أو وقوع ــراضي الصحي ــق ال ــدم تحق ع

ــر مــروع، أو اشــتماله عــى  ــع غ عــى مبي

غــرر يــؤدي إلى الجهالــة، حيــث إن الملكيــة في 

العقــد الفاســد لا تنتقــل، ويبقــى المــال عــى 

ــرف  ــن الت ــي، ولا يُك ــه الأص ــك صاحب مل

فيــه بنــاءً عــى عقــد فاســد. ومــن هنــا، فــإن 

أي تــرف ناتــج عــن عقــد غــر صحيــح 

يكــون غــر نافــذ شرعًــا، وقــد يلُــزم المتــرف 

ــض الطــرف الآخــر عــن  ــع أو تعوي ــردّ المبي ب

أي ضرر ناتــج عــن المعاملــة غــر الصحيحــة. 

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الفقــه الإمامــي يبُطــل 

البيــع المعاطــاتي إذا أدى إلى ضرر مؤكــد لأحــد 

ــو  ــود ه ــث إن الأصــل في العق الأطــراف، حي

تحقيــق العدالــة ومنــع الظلــم في المعامــات 
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ــة. 49 المالي

أمــا في الفقــه الحنفــي، فالعقــد يعُتــر فاســدًا 

إذا فقــد أحــد شروط الصحــة لكنــه لم يصــل 

إلى مرتبــة البطــان، مــا يعنــي أن التصرفــات 

التــي تتــم بموجبــه تعُــد غــر شرعيــة، ولكنهــا 

قــد تصُحــح إذا زال العيــب المؤثــر في العقــد. 

وفقًــا لهــذا الــرأي، فــإن البيــع المعاطــاتي 

يُكــن أن يكــون فاســدًا إذا وقــع عــى مــال 

غــر قابــل للتملــك شرعًــا، أو إذا كان مشــوباً 

بــرط غــر جائــز، مثــل اشــراط خيــار غــر 

هــذا  المشــري.  أو  للبائــع  المــدة  محــدد 

الفســاد يــؤدي إلى عــدم شرعيــة الملكيــة، 

ــع  ــرف بالمبي ــري الت ــق للمش ــث لا يح حي

إلا بعــد تصحيــح العقــد بطريقــة قانونيــة أو 

ــم  ــد رغ ــذ العق ــم تنفي ــن إذا ت ــة. ولك شرعي

فســاده، فــإن القــاضي قــد يتدخــل لمعالجــة 

الناجمــة عنــه وفقًــا لمــا تقتضيــه  الآثــار 

ــرف التجــاري الســائد،  ــة والع ــادئ العدال مب

وهــو مــا يظهــر في الاجتهــادات الفقهيــة 

التــي تجيــز تصحيــح بعــض العقــود الفاســدة 

عنــد توفــر نيــة حســنة وعــدم تعمــد الإضرار 
ــراف. 50 ــد الأط بأح

مــن الناحيــة القانونيــة، نجــد أن المــادة 508 

ــة  ــدد حال ــي تحُ ــدني العراق ــون الم ــن القان م

ــص  ــث تن ــود، حي ــاد العق ــالات فس ــن ح م

ــع  ــد البي ــع عن ــظ البائ ــه "إذا احتف ــى أن ع

ــن  ــل رد الثم ــع في مقاب ــرداد المبي ــق اس بح

ــا  ــا مضمون ــد قرضً ــر العق ــات، اعت والمصروف

برهــن حيــازي"، مــا يعنــي أن التــرف 

الــذي يبــدو في ظاهــره بيعًــا قــد يعُتــر 

غــر صحيــح قانونيًــا إذا تضمــن شروطـًـا 

تغُــر مــن طبيعتــه. هــذه المــادة تهــدف 

ــث  ــة، حي ــود المالي ــل في العق ــع التحاي إلى من

قــد يتــم اســتخدام البيــع كغطــاء قانــوني 

ــؤدي إلى  ــا يُ ــروع، م ــر م ــر غ ــد آخ لعق

وعــدم  عنــه  الناتجــة  التصرفــات  فســاد 

ــك،  ــه. وبذل ــة بموجب ــة المنقول ــة الملكي شرعي

ــة  ــدأ حماي ــي يأخــذ بمب ــون العراق ــإن القان ف

الاســتقرار المــالي في العقــود، حيــث يبُطــل 

العقــد إلى  يهــدف إلى تحويــل  اتفــاق  أي 

صــورة أخــرى غــر مشروعــة، مــا يشُــر إلى 

أهميــة التدقيــق في العقــود لضــان التزامهــا 
بالقواعــد القانونيــة. 51

فــإن فســاد البيــع المعاطــاتي قــد يكــون نتيجة 

لعيــوب في الــراضي، أو لاحتوائــه عــى شروط 

غــر مشروعــة، أو لعــدم اســتيفائه لمتطلبــات 

الحــالات،  جميــع  وفي  القانونيــة.  الصحــة 

التــزام  يرُتــب أي  الفاســد لا  العقــد  فــإن 

ــة،  ــاً للملكي ــر ناق ــح، ولا يعُت ــوني صحي قان

ــوال  ــادة الأم ــراف إع ــى الأط ــرض ع ــا يف م

الإجــراءات  اتخــاذ  أو  الأصليــة  إلى حالتهــا 

ــذا  ــع. ه ــح الوض ــة لتصحي ــة اللازم القانوني

ــة  ــد الفقهي ــزام بالقواع ــة الالت ــس أهمي يعك

والقانونيــة لضــان صحــة العقــود، وتجنــب 

أي نزاعــات قانونيــة قــد تنشــأ بســبب عــدم 

شرعيــة الملكيــة الناتجــة عــن عقــد غــر 
ــح.52 صحي
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خاتمة 

الفقهيــة  الدراســة  خــال  مــن  يتضــح 

يمثــل  أنــه  المعاطــاتي  للبيــع  والقانونيــة 

نموذجًــا معــاصًرا للمعامــات الماليــة التــي 

تعتمــد عــى الــراضي الفعــي بــن الأطــراف 

ــة صريحــة أو  ــة لفظي دون الحاجــة إلى صيغ

توثيــق مكتــوب. وعــى الرغــم مــن بســاطة 

الجــدل  أن  إلا  البيــوع،  النــوع مــن  هــذا 

الفقهــي والقانــوني حــول آثــاره، خاصــة فيــا 

ــدى  ــن م ــف ع ــة، يكش ــل الملكي ــق بنق يتعل

تعقيــده مــن حيــث التطبيــق العمــي. ففــي 

ــاتي  ــع المعاط ــر إلى البي ــي، ينُظ ــه الإمام الفق

عــى أنــه عقــد غــر لازم في بعــض الحــالات، 

ولا ينُتــج أثــره الكامــل إلا عنــد تحقــق قرائــن 

الالتــزام  الطرفــن في  نيــة  تثُبــت  إضافيــة 

النهــائي بــه. أمــا في الفقــه الحنفــي، فإنــه 

ــادل  ــق التب ــرد تحق ــا بمج ــدًا لازمً ــر عق يعُت

ــس  ــا يعك ــن، م ــع والثم ــن المبي ــي ب الفع

رؤيــة أكــر مرونــة تتــاشى مــع طبيعــة 

الأســواق التجاريــة الحديثــة. 

النتائج

نموذجًــا  يُثــل  المعاطــاتي  البيــع  	.1	
للتصرفــات الماليــة التــي تعتمــد عــى الرضــا 

الضمنــي، مــا يجعلــه محــل خــاف فقهــي 

الفقــه  ففــي  الإســامية.  المذاهــب  بــن 

الإمامــي، يتــم التعامــل معــه بحــذر، حيــث لا 

يــؤدي بالــرورة إلى انتقــال الملكيــة فــورًا، بل 

يُكــن أن يكــون مجــرد إباحــة للتــرف إلى 

حــن تحقــق شروط إضافيــة، بينــا في الفقــه 

الحنفــي، يعُتــر البيــع المعاطــاتي تصرفـًـا ناقــاً 

ــة،  ــة بمجــرد تحقــق المعاوضــة الفعلي للملكي

مــا يعكــس اختلافـًـا جوهريـًـا في رؤيــة مــدى 

ــود. ــن العق ــوع م ــة هــذا الن إلزامي

أثــر البيــع المعاطــاتي عــى نقــل  	.2	
الفقهــي  الإطــار  عــى  يتوقــف  الملكيــة 

ــي  ــه، فف ــن خلال ــر م ــذي يفُ ــوني ال والقان

الفقــه الإمامــي هنــاك تقييــد واضــح لانتقــال 

ــتقر  ــر مس ــد غ ــل العق ــا يجع ــة، م الملكي

حتــى تتحقــق شروط تثُبــت الالتــزام النهــائي 

بــه. أمــا الفقــه الحنفــي فيعتمــد عــى قاعدة 

ــاني لا  ــد والمع ــود للمقاص ــرة في العق أن الع

للألفــاظ والمبــاني، مــا يجعــل الملكيــة تنتقــل 

بمجــرد تحقــق التبــادل الفعــي، دون الحاجــة 

إلى إجــراءات إضافيــة، وهــو مــا يتــاشى مــع 

ــز عــى  ــي ترك ــة الت ــة الحديث ــن المدني القوان

ــة. ــات التجاري ــتقرار في المعام ــق الاس تحقي

الــروط  مــن  تعُــد  الأهليــة  	.3	
ــث  ــاتي، حي ــع المعاط ــة البي ــة لصح الجوهري

ــة  ــن المدني ــه الإســامي والقوان يشــرط الفق

ــا عــى  ــن قانونيً ــدان قادري أن يكــون المتعاق

إبــرام العقــد. ففــي القانــون المــدني العراقــي، 

ــا أساســياً لصحــة العقــد،  ــة ركنً ــر الأهلي تعُت

حيــث إن أي تــرف يتــم مــن قبــل شــخص 

غــر مؤهــل قانونيًــا يكــون باطــاً أو موقوفًــا 

عــى إجــازة الــولي أو الجهــة المختصــة، مــا 

الفقهيــة  يـُـرز أهميــة الالتــزام بالقواعــد 

والقانونيــة في تحديــد مــدى صحــة التصرفات 

ــة. المالي

القبــض والإقبــاض في البيــع المعاطاتي  	.4	
يعُــدان عنصريــن حاســمين في تحديــد صحــة 
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الفقــه  إن  حيــث  الملكيــة،  ونقــل  العقــد 

عــى  قطعيــة  قرينــة  يعتبرهــا  الحنفــي 

تحقــق البيــع، بينــا في الفقــه الإمامــي، قــد 

ــاً  ــا ناق ــا مكمــاً لا شرطً ــر القبــض شرطً يعُت

ــد  ــن في تحدي ــؤدي إلى تباي ــا ي ــة، م للملكي

الأثــر القانــوني للعقــد. في القانــون المــدني 

العراقــي، يتــم اعتــاد فكــرة أن البيــع لا 

يكــون تامًــا إلا إذا تحققــت شروط التســليم، 

ــن. ــن الفقه ــطية ب ــة وس ــس رؤي ــا يعك م

ــع المعاطــاتي قــد يكــون عرضــة  البي 	.5	
ــرر أو  ــابه غ ــال ش ــان في ح ــاد أو البط للفس

شرط غــر مــروع، حيــث يرفــض الفقــه 

عقــد  أي  الوضعيــة  والقوانــن  الإســامي 

بأحــد  إضرار  أو  تدليــس  عــى  ينطــوي 

ــع  ــر البي ــي، يعُت ــه الإمام ــراف. في الفق الأط

الفاســد غــر ناقــل للملكيــة، بينــا في الفقــه 

الحنفــي، قــد يكــون العقــد قابــاً للتصحيــح 

في حــال زوال الســبب المــؤدي إلى فســاده. 

أمــا القانــون المــدني العراقــي، فيُبطــل أي 

ــل  ــا غــر مشروعــة، مث ــد يتضمــن شروطً عق

البيــع الــذي يسُــتخدم كوســيلة لإخفــاء عقــد 

آخــر مخالــف للقانــون.

القانــون المــدني العراقــي يتــاشى في  	.6	
كثــر مــن جوانبــه مــع الفقــه الحنفــي فيــا 

يتعلــق بالبيــع المعاطــاتي، حيــث يعــرف بــه 

كتــرف ناقــل للملكيــة متــى تحقــق التبــادل 

ــك،  ــع ذل ــري. وم ــع والمش ــن البائ ــي ب الفع

فــإن بعــض النصــوص القانونيــة تفــرض قيودًا 

ــاج إلى  ــي تحت ــوع الت ــواع البي عــى بعــض أن

إجــراءات شــكلية أو تســجيل رســمي لضــان 

صحــة العقــد، مثــل البيــوع العقاريــة التــي لا 

تنتقــل ملكيتهــا إلا بالتســجيل، مــا يعكــس 

توازنـًـا بــن المرونــة في إبــرام العقــود وضــان 

ــة القانونيــة للملكيــة. الحماي

 التوصیات

ينبغــي عــى المــرع تعزيــز وضــوح  	.1	
القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالبيــع المعاطــاتي 

مــن خــال تحديــد شروطــه وآثــاره القانونيــة 

ــك  ــة، وذل ــوص المدني ــق في النص ــكل دقي بش

لمنــع الغمــوض والتبايــن في تفســره. يفُضــل 

ــق  ــا يتعل ــح في ــف واض ــي موق ــم تبن أن يت

ــا إذا كان  ــدد م ــث يحُ ــة، بحي ــال الملكي بانتق

أم  فــورًا  للملكيــة  ناقــاً  المعاطــاتي  البيــع 

أنــه يحتــاج إلى إجــراءات إضافيــة، وذلــك 

لتحقيــق اســتقرار التعامــات التجاريــة ومنــع 

ــراف.  ــن الأط ــة ب ــات المحتمل النزاع

مــن المستحســن أن يتــم تضمــن  	.2	
لتحديــد  التشريعــات  في  دقيقــة  معايــر 

الحــالات التــي يكــون فيهــا البيــع المعاطــاتي 

ــون  ــن أن يك ــي يمك ــالات الت ــا، والح صحيحً

فيهــا موقوفـًـا أو غــر نافــذ، وذلك اســتنادًا إلى 

نــوع المعاملــة ومــدى تأثيرهــا عــى المصالــح 

حقــوق  حمايــة  ســيضمن  هــذا  العامــة. 

العقــود  في  خاصــة  المتعاقــدة،  الأطــراف 

التــي يكــون فيهــا أحــد الأطــراف أقــل درايــة 

في  المســتهلكين  مثــل  القانونيــة،  بالأمــور 

الأســواق التجاريــة اليوميــة. 

يـُـوصى بــأن يتــم تطويــر آليــات  	.3	
ــع في  ــة أوس ــاضي صلاحي ــح الق ــة تمن تشريعي

ــاتي،  ــع المعاط ــراف في البي ــا الأط ــر نواي تفس
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بحيــث يكــون هنــاك مجــال للاجتهــاد في 

تحديــد مــا إذا كان العقــد قــد تحقــق بشــكل 

صحيــح أم لا. ذلــك لأن بعــض المعامــات 

ــات  ــودة في التشريع ــن موج ــاصرة لم تك المع

الســلطة  منــح  يتطلــب  مــا  التقليديــة، 

ــات  ــة أكــر في تفســر الاتفاق ــة مرون القضائي

وفقًــا للظــروف الخاصــة بــكل معاملــة. 

التوثيــق  وســائل  تعزيــز  يجــب  	.4	
ــاة،  ــى المعاط ــدة ع ــوع المعتم ــي للبي الرقم

خاصــة في ظل التوســع في التجــارة الإلكترونية، 

دون  الصفقــات  مــن  الكثــر  تتــم  حيــث 

للمــرع  يمكــن  تقليديــة.  لفظيــة  صيــغ 

فــرض أنظمــة تســجيل إلكترونيــة بســيطة أو 

طــرق إثبــات بديلــة لضــان حمايــة حقــوق 

ــة  ــزاع الناتج ــالات الن ــل ح ــراف، وتقلي الأط

عــن عــدم توثيــق الاتفاقــات التــي تتــم عــر 

التجاريــة  المعامــات  المعاطــاة، خاصــة في 

الرقميــة. 

التنظيميــة وضــع  الجهــات  عــى  	.5	
ــاتي  ــع المعاط ــن البي ــز ب ــح للتميي ــار واض إط

ــي تســتوجب إجــراءات رســمية  ــوع الت والبي

مثــل البيــوع العقاريــة أو تلــك التــي تتعلــق 

ــب  ــرة. يج ــة الكب ــم المالي ــلع ذات القي بالس

أن يتضمــن هــذا الإطــار معايــر واضحــة 

ــا  ــاتي كافيً ــع المعاط ــون البي ــى يك ــدد مت تح

ــاك حاجــة  ــون هن ــى تك ــة، ومت ــل الملكي لنق

إلى تســجيل أو إجــراءات قانونيــة إضافيــة 

ــد.  ــامة العق ــان س لض

ينبغــي العمــل عــى تطويــر برامــج  	.6	
حــول  والتجــار  للأفــراد  قانونيــة  توعيــة 

ــة،  ــاره القانوني ــاتي وآث ــع المعاط ــة البي طبيع

بحيــث يكــون لديهــم إدراك كافٍ لحقوقهــم 

والتزاماتهــم عنــد التعامــل وفــق هــذا النــوع 

مــن البيــوع. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال 

ــة التوضيحيــة، وعقــد ورش عمــل  نــر الأدل

تثقيفيــة، وإدخــال مفاهيــم البيــع المعاطــاتي 

ضمــن المناهــج القانونيــة والتعليميــة لضمان 

ــن. ــن المتعامل ــة ب ــة القانوني ــز الثقاف تعزي
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